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 :ـةمقـدمـ

یعد الوقف إحدى المؤسسات الفاعلة في المجتمعات الإسلامیة، و هو نظام من نظم 

التكافل و التضامن الاجتماعي، یجد مشروعیته في الشریعة الإسلامیة و التشریع الجزائري، 

لا مثیل له في العهد العثماني، وساهم في تمویل العدید من المرافق  اً حیث عرف ازدهار 

الحیویة، یعود ذلك للمؤسسات الدینیة التي كانت تُشرف و تعمل على تنظیم الأملاك الوقفیة 

المتمثلة في المدارس الفقهیة و الإسلامیة، إلاّ أنّه وفي الفترة الاستعماریة عرف تراجعا كبیرا 

تداء الواسع و المنظم على الوقف، و هذا بسبب الاستیلاء علیه و عدم نظراً لعملیة الاع

، أین احترام قدسیته من طرف المُستعمر، وقد امتد هذا الأثر إلى ما بعد استقلال الجزائر

نتیجة عملیة تأمیم الأراضي بما فیها الوقفیة عملت الجزائر على استرجاع الأملاك الوقفیة 

المتعلق بالثورة الزراعیة، ومنحت  18/11/1971ؤرخ في الم 73-71بموجب الأمر رقم 

الدولة بموجبه حق انتفاع هذه الأراضي لمدة غیر محددة دون مقابل في شكل تعاونیات 

  .زراعیة

عدم نجاعة الأسلوب الاشتراكي في المیدان الفلاحي، دفع بالدولة إلى إعادة تنظیم 

المعروف بقانون  08/12/1987ي المؤرخ ف 19-87المزارع الاشتراكیة بموجب الأمر 

المستثمرات الفلاحیة الذي منح حق الانتفاع الدائم على مجمل الأراضي الفلاحیة التي كانت 

خاضعة لنظام التسییر الذاتي و قانون الثورة الزراعیة، بموجب عقد إداري مسجل و مشهر 

  .بالمحافظة العقاریة

، أین تم الاعتراف بالأملاك 1989بالموازاة مع ذلك صدر الدستور الجزائري لسنة 

 27/04/1991بتاریخ  10-91الوقفیة و العمل على حمایة تخصیصها، فصدر القانون 

على استرجاع الأراضي الفلاحیة  38یحدد القواعد العامة للأملاك الوقفیة نص في مادته 

رة المتعلق بالثو  73-71المؤممة للجهات التي أوقفت علیها أساساً قبل تطبیق الأمر 

  الزراعیة
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و في هذا الإطار صدر منشور وزاري مشترك بین وزارة الشؤون الدینیة و الأوقاف  

، یحدد شروط استرجاع الملك الوقفي، 11تحت رقم  06/01/1992ووزارة الفلاحة بتاریخ 

بالإجراءات المعنیة في عملیة الاسترجاع  11-96في حین تكفل المرسوم التنظیمي رقم 

المشرع الجزائري في تفعیل النشاط الوقفي و تدعیم فكرة استثماره و تنمیته، تماشیا مع سیاسة 

على  22، نص في مادته 01/02/1998المؤرخ في  381-98صدر المرسوم التنفیذي 

إمكانیة تسییر الأملاك الوقفیة الزراعیة بأسلوب الإیجار و المنصوص علیه في ذات 

 26أین نص في مادته  22/05/2001ؤرخ في الم 07-01المرسوم التنفیذي، تلاه القانون 

على أن تتكفل السلطة المكلفة بالأوقاف حق إیجار الأملاك الوقفیة المخصصة  9مكرر 

للفلاحة، ونظراً لخصوصیة الأراضي الوقفیة المخصصة للفلاحة، أحال المشرع الجزائري 

 10/02/2014المؤرخ في  70-14شروط تطبیق هذه المادة إلى المرسوم التنفیذي رقم 

الذي یحدد شروط و كیفیات إیجار الأراضي الوقفیة المخصصة للفلاحة، على أن یكون 

مجال تطبیقه على الأملاك الوقفیة العامة المخصصة للفلاحة المنصوص علیها في المادة 

المعدل و المتمم، لاسیما الأملاك الوقفیة المسترجعة من الدولة  10-91من القانون رقم  08

ت محل استغلال في شكل مستثمرات فلاحیة جماعیة أو فردیة، في إطار قانون التي كان

  .15/08/2010المؤرخ في  03-10الذي حل محله القانون  87-19

یعد عقد الإیجار المنصب على الأملاك الوقفیة العامة المخصصة للفلاحة و 

ي، نظمه المشرع المسترجعة من الدولة، وسیلة من وسائل استغلال و استثمار الملك الوقف

الجزائري بقواعد و أحكام خاصة تتمیز عما هو معمول به في مجال إیجار الأراضي الوقفیة 

الفلاحیة المعلومة و التي تخضع في أحكامها إلى نظام الإیجار بالمزاد العلني كأصل عام 

أو عن طریق التراضي استثناء عن ذلك، و من هنا تظهر أهمیة موضوع بحثنا، في البحث 

ن خوصصة نظام الإیجار الخاص بالأملاك الوقفیة الفلاحیة المسترجعة من الدولة، و ع

الذي حاول المشرع الجزائري عند تنظیمه الموازنة بین مصلحة خاصة و مصلحة عامة، 
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بالمحافظة على نفس التركیبة البشریة المستغلة لهذه الأملاك العقاریة، وإمكانیة الاستمرار في 

ترجاعها من الدولة بعقد إیجار یخضع لنظام خاص یعوض نمط الاستغلال استغلالها بعد اس

من باب الفضول العلمي إلى معالجة النصوص القانونیة و  فعناالسابق، و هو الأمر الذي د

التنظیمیة المتعلقة بمجال الاستثمار في الأملاك الوقفیة، و لذلك اهتمت دراستنا بجزئیة 

رغم إدراكنا أن  ي الفلاحیة الوقفیة المسترجعة من الدولةاستثمار الأراضخاصة تحت عنوان 

البحث فیه جد محدود، و لعل الأحكام المنظمة لهذا النوع من الإیجار، جعلنا نهتم به قصد 

توفیر دراسة بین مضمونه و مجاله و إجراءات تطبیقه إسهاماً منا في إثراء موضوع جدیر 

  .بالاهتمام

وع،  فمن الناحیة الذاتیة میولنا لدراسة مثل هذه عن أسباب اختیارنا لهذا الموض

المواضیع التي تنطوي ضمن مواضیع قانون الأسرة، كما أن الأمر نابع من قناعتنا 

استثمار الأراضي الفلاحیة الوقفیة المسترجعة الشخصیة، ففي غیاب دراسة قانونیة لموضوع 

جتهادات قانونیة أخرى، أما من كان من المفید الاهتمام به و منه فتح مجال لا من الدولة

الناحیة الموضوعیة فأهمیة الموضوع وحدها تستدعي الدراسة لتسلیط الضوء على الجوانب 

القانونیة التي تتم بها، و محاولة شرحها و تقییمها و بیان أثرها على واقع الاستثمار في 

  .الأراضي الوقفیة الفلاحیة

  :أهمهاسعت دراستنا إلى تحقیق جملة من الأهداف 

من ضمانات تحمي حقوق المستأجر للأرضي  70-14معرفة ما یحتویه المرسوم التنفیذي  

 .الوقفیة الفلاحیة المسترجعة من طرف الدولة 

بیان شروط و إجراءات الاستفادة من الإیجار الذي یخضع لنظام خاص و بیان دور  و

المشاكل التي تواجه عملیة و الجهات المعنیة في مواجهة  70-14المرسوم التنفیذي 

 .الاستفادة من الإیجار
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 .إثراء الثقافة القانونیة حول موضوع جدیر بالاهتمامأیضا 

، نشیر إلى أن دراستنا لم تكن بالأمر الهین و السبب في من أجل الوصول إلى ذلك

ذلك یرجع لحداثة الموضوع، و أمام قلة المراجع، سعینا بالبحث فیه مستفیدین بالنصوص 

لتشریعیة و التنظیمیة ذات الصلة بالموضوع وأحیانا أخرى بالكتب الفقهیة و التعلیمات و ا

  .القرارات الوزاریة كلما اقتضى الأمر ذلك

إلى أي مدى وفق المشرع الجزائري : الاتیةالإشكالیة  طرحنالدراسة هذا الموضوع 

یة تحقق توازناً بین في إرساء و تكریس ضمانات قانون 70-14من خلال المرسوم التنفیذي 

واجب الحفاظ و الاستمراریة في استغلال و تنمیة الأملاك الوقفیة الفلاحیة المسترجعة من 

  الدولة، و حق المستفید من الإیجار الذي یخضع لنظام خاص؟

المنهج المتبع في هذه الدراسة، استعنا بالمنهج الوصفي الذي سنحاول من خلاله 

حول عملیة الاستفادة من إیجار الأملاك الوقفیة الفلاحیة  وصف الوقائع الموجودة فعلاً 

المسترجعة من الدولة، و توضیح الحقائق المتعلقة بها، و المنهج التحلیلي الذي سنحاول من 

خلاله تحلیل النصوص القانونیة المنظمة لموضوع بحثنا و تقییمها للوصول إلى نتائج تثري 

  .الموضوع

ى خطة بحث، قدمناها إلى فصلین، تناولنا في الفصل لمعالجة الموضوع اعتمدنا عل

الضوابط القانونیة في إیجار الأراضي الفلاحیة الوقفیة المسترجعة من الدولة، كما : الأول

الآثار القانونیة في إبرام عقد إیجار الأراضي الفلاحیة الوقفیة : عالجنا في الفصل الثاني

 .المسترجعة من الدولة
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  الخطة

الضوابط القانونیة في إیجار الأراضي الفلاحیة الوقفیة المسترجعة من  :الفصل الأول

  ولةدال

  الشروط المتعلقة بالمستفیدین من حق الإیجار: المبحث الأول   

   19-87 قانونالشروط المتعلقة بالمستفیدین في ظل : المطلب الأول      

  رسمیة  عقودالمستفیدون من : الفرع الأول               

  قرارات ولائیةالمستفیدون من : الفرع الثاني                

  03-10قانون  إطارالشروط المتعلقة بالمستفیدین في : المطلب الثاني     

  مباشرة ستفیدون من حق الامتیاز بصفة  الم: الفرع الأول             

                  .غیر مباشرةالمستفیدون من حق الامتیاز بصفة  : الفرع الثاني           

  إجراءات إبرام عقد إیجار الأراضي الفلاحیة الوقفیة المسترجعة من الدولة:المبحث الثاني

  لإیجارالإجراءات الأولیة في إعداد عقد ا: المطلب الأول     

  إیداع ودراسة طلب تحویل الحقوق: الفرع الأول               

  توقیع دفتر الشروط: الفرع الثاني              

  الإجراءات النهائیة لإعداد عقد الإیجار : المطلب الثاني   

  إبرام عقد الإیجار : الفرع الأول              

  الفرع الثاني تسجیل وشهر عقد الإیجار              
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الآثار القانونیة المترتبة على عقد إیجار الأراضي الفلاحیة الوقفیة : الفصل الثاني

  .المسترجعة من الدولة

  حقوق والتزامات أطراف عقد الإیجار :الأولالمبحث 

  حقوق والتزامات المؤجر  :الأولالمطلب     

  حقوق المؤجر :الأولالفرع            

  التزامات المؤجر  :الثانيالفرع           

  حقوق والتزامات المستأجر:المطلب الثاني     

  حقوق المستأجر: الفرع الأول           

  التزامات المستأجر: الفرع الثاني           

  المنازعات القضائیة : المبحث الثاني 

  مجال اختصاص القاضي العادي  :المطلب الأول      

  مجال اختصاص القاضي العقاري: الفرع الأول         

  مجال اختصاص القاضي الجزائي: نيالفرع الثا         

  المنازعات القضائیة الإداریة: المطلب الثاني     

  دعوى التعویض:الفرع الأول         

  دعوى الإلغاء :الثانيالفرع         

  الإیجاردعوى فسخ عقد : الفرع الثالث         

  دعوى طرد المستأجر : الفرع الرابع         

  دعوى استرجاع الأراضي الفلاحیة الوقفیة: الفرع الخامس         

 ةخاتم



 

 : الأول الفصل

 إیجار في القانونیة الضوابط

الوقفیة  الفلاحیة الأراضي

 الدولة المسترجعة من
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 الوقفیة المسترجعة الضوابط القانونیة في إیجار الأراضي الفلاحیة: الفصل الأول

  .من الدولة

في إطار ضبط النظام القانوني للأراضي الوقفیة الفلاحیة و نمط استغلالها جعل 

الوقفیة الفلاحیة المسترجعة من الدولة مجالا لتطبیق أحكام  الأراضي  المشرع الجزائري

و نص على استغلالها  1 2014فبرایر 20المؤرخ في  70-14المرسوم التنفیذي رقم 

المستفیدین في الأشخاص تكمن خصوصیة ذلك ، بموجب عقد الإیجار وفقا لنظام خاص بها

تركیبة البشریة من جهة، ومن على ال حفاظا من المشرع كیفیات منحه وفي  من الإیجار 

المسترجعة جهة أخرى البقاء على الاستغلالات الفلاحیة المقامة على الأراضي الفلاحیة  

إجراءات تحویل نمط الاستغلال الفلاحي من عقد من جهة أخرى ، ولذا تمیزت من الدولة 

ضي الوقفیة تختلف تماما عن ماهو معمول به في نطاق إیجار الأرا ،امتیاز إلى عقد إیجار

  . المعلومة المخصصة للفلاحة

  :على هذا الأساس یمكن تقسیم هذا الفصل إلى مبحثین

  .الشروط المتعلقة بالمستفیدین من حق الإیجار: المبحث الأول

الفلاحیة الوقفیة المسترجعة  الأراضيالإجراءات المتعلقة بإبرام عقد الإیجار  :المبحث الثاني 

  .من الدولة

                                                           
،المتضمن نظام الإیجار الخاص بالأملاك الوقفیة الفلاحیة  10/02/2014المؤرخ في 70- 14مرسوم تنفیذي رقم  -  1

  .08،ص2014لسنة  09رسمیة العدد المسترجعة من الدولة ، جریدة 
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  الشروط المتعلقة بالمستفیدین من حق الإیجار: الأولالمبحث 

الاستمرار في استغلال  وتنمیة الأراضي الفلاحیة الوقفیة المسترجعة من بغیة 

السالف الذكر على أن یكون  70-14من المرسوم التنفیذي رقم  25نصت المادة  ،الدولة

فلاحیة الجماعیة والفردیة أعضاء المستثمرات ال حق الاستفادة من الإیجار لفئة معینة وهم

حق الانتفاع الدائم بموجب عقد رسمي أو قرار من الوالي في ظل المستفیدون من 

حق امتیاز في إطار قانون ،أو المستفیدون من 08/12/19871المؤرخ في  19- 87قانون

على هذا الأساس  19-87، الذي حل محل القانون 15/08/20102المؤرخ في  10-03

  ستتم دراسة الشروط المتعلقة بالمستفیدین من حق الإیجار من خلال مطلبین، 

للشروط الثاني ،و  19-87قانون  ظلن في یالمستفیدب للشروط المتعلقةالأول 

  .03-10في إطار قانون  بالمستفیدین  المتعلقة 

  19-87قانون  ظلفي  المستفیدین الشروط المتعلقة ب: المطلب الأول

حق الانتفاع الدائم لمجموعة من المنتجین الفلاحین على  19- 87منح القانون 

مسجلة ومشهرة بمقتضى عقود رسمیة  3مجمل الأراضي الفلاحیة التي تتألف منها المستثمرة 

العقود تم  ، وفي الكثیر من الحالات ونظرا لتماطل الإدارة في تسلیم هذهبالمحافظة العقاریة

منح حق الاستفادة من الاراضي الفلاحیة في صورة استغلال بموجب قرارات صادرة عن 

هم أعضاء المستثمرات الفلاحیة  19-87الوالي، ما یعني أن المستفیدون في ظل قانون 

  :الحائزون على عقود رسمیة أو قرارات ولائیة ، نبین ذلك في الفرعین التالیین

                                                           
المتضمن كیفیة استغلال الاراضي الفلاحیة التابعة للاملاك الوطنیة  18/12/1987المؤرخ في  19-87قانون رقم   -  1

  )الملغى.(50وتحدید حقوق المنتجین وواجباتهم ، جریدة رسمیة العدد
ت استغلال الاراضي الفلاحیة التابعة للاملاك یحدد شروط وكیفیا 15/08/2010المؤرخ في  03- 10قانون رقم    -  2

  )النافذ.(الخاصة للدولة 
  )الملغى.(سابق مصدر، 18/12/1987المؤرخ في  19-87من القانون  06انظر المادة  -  3
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  ون بموجب عقود رسمیة المستفید:الفرع الاول

یستفید من الایجار الذي یخضع لنظام خاص أعضاء المستثمرات الفلاحیة 

الجماعیة أو الفردیة الحائزون على حق الانتفاع الدائم بموجب عقود رسمیة، وتشمل الفئات 

  :هرة ،نبین ذلك في النقاط التالیةالحائزة على عقود إداریة مشهرة ،عقود وشهادات توثیقیة مش

         مشهرةعقود إداریة  المستفیدون من: أولا 

یعتبر أصحاب العقود الإداریة المشهرة من بین الأعضاء الذین لهم الحق في 

حق الامتیاز بعد تحویل حق الانتفاع الدائم الإیجار بعد دراسة طلب تحویل الاستفادة من 

مدیریة أملاك الدولة قد عن الصادر وجب أن یكون العقد الإداري  ولذا ،1إیجارإلى حق 

  ، من حیث19-87نصوص علیها في القانون مة الاستوفى الشروط الشكلیة و الموضوعی

الدائم الذي یمارس على الشیوع، و بالتساوي بین أعضاء  الانتفاعالتصریح بمنح حق 

المستثمرة الفلاحیة جماعیة على القطعة الأرضیة المشار إلیها برقمها، و رقم القسمة 

احیة المبینة في المخطط المساحي، و تحدید عدد المنتجین الذین تتألف منهم المجموعة المس

و قدرتهم على العمل و نوعیة الأرض و موقعها و تسمیتها و هویة الأعضاء الممثلین في 

 2.هذا العقد من طرف موكلهم المختار شرعا من قبلهم

 

 

  

                                                           
  .سابق مصدر 70-14من المرسوم التنفیذي رقم  29و  25 انظر المادتان -1

، 3،طبعة 15/08/2010مؤرخ في  03-10حق امتیاز في ظل قانون كحیل حكیمة ، تحویل حق الانتفاع الدائم الى  -  2

  .71،ص 2019دار هومة ،سنة 
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ة المستثمرة الفلاحیة و التصریح بالممتلكات المكونة لذمأن یتضمن  كما یجب

المتنازل عنها و التي تم جردها من طرف اللجنة الداخلیة لإعادة تنظیم الأراضي الفلاحیة 

للمستثمرات التابعة للأملاك الوطنیة، و ذلك بذكر المعدات و المباني و المواشي و غیر 

ذه الممتلكات ذلك من وسائل الإنتاج الفلاحي إن وُجدت، بالإضافة إلى ذكر مبلغ البیع له

بالأحرف والأرقام والذي تم تسدیده بوكالة الفلاحة و التنمیة الریفیة، و أن یتضمن إجراءات 

الشهر العقاري، و إذا انعدمت أو اختلت هذه الإجراءات یكون العقد الإداري  والتسجیل 

  1.باطلا 

  .ومن ثم عدم الاستفادة من الإیجار

  :المشهرةأصحاب العقود التوثیقیة : ثانیا

یجوز التنازل عن حق الانتفاع الدائم  19-87من القانون  23طبقا لأحكام المادة 

،وفي اطار 2بموجب عقد رسمي مسجل ومشهر بالمحافظة العقاریة تحت طائلة البطلان 

على مُجمل الحقوق العینیة تطبیق هذا الحكم قام بعض المستفیدین بالتنازل أمام الموثق 

الأراضي التي تشكل المستثمرة، وحق  الوارد علىمل حق الانتفاع الدائم العقاریة و التي تش

الملكیة على كل الممتلكات المكونة لذمة المستثمرة عدا الأرض و الحق المتعلق بالمحلات 

  .3السكنیة

وبهذا یحق لأعضاء المستثمرة الفلاحیة أصحاب العقود التوثیقیة المشهرة الاستفادة 

هي عقود رسمیة ترتبت إثر عملیة التنازل عن حق  ن هذه العقودطالما أ الإیجارمن حق 

لحصته المقدمة  الأصلي  قد ترتبت إثر عملیة التنازل التي قام بها المستفید الانتفاع الدائم 

                                                           

،الطبعة 2001بن رقیة بن یوسف ،شرح قانون المستثمرات الفلاحیة للدیوان الوطني  للإشغال التربویة ،سنة  - 1

129الأولى،ص    
  ).الملغى( سابق  مصدر، 19-87من القانون  35انظر المادة  -  2
  .نفسه مصدر، 19- 87من القانون رقم  06،07،31انظر المواد  -  3
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،حیث جاء في نص 191-87في رأس مال المستثمرة الفلاحیة في ظل احترام أحكام قانون 

كون حصص الأعضاء قابلة للنقل والتنازل والحجز ت:" الملغى 19-87من قانون  23المادة 

  .مع احترام الطابع الجماعي للمستثمرة الفلاحیة الجماعیة 

  :أصحاب الشهادة التوثیقیة المشهرة: ثالثا

من خصائص حق الانتفاع الدائم أنه قابل للنقل فعند وفاة المستفید یمكن أن تنتقل 

 19-87من قانون  23ورثته بحكم نص المادة حصته في الحق العیني العقاري المشاع إلى 

بعد إثبات صلة الورثة بمورثهم عن طریق عقد الفریضة و انتقال الحقوق العینیة العقاریة 

بموجب الشهادة التوثیقیة، و علیه فإن الشهادة التوثیقیة تعتبر عقد رسمي مشهر تعطي لورثة 

،ومن ثمة طلب الاستفادة من إیجار 2الانتفاع الدائم  المستفید الحق في الاستفادة من حق

 .  الأراضي الفلاحیة الوقفیة الذي یخضع إلى نظام خاص 

  قرارات ولائیة  المستفیدون من : الفرع الثاني 

إلى فئة المستفیدین من عقود رسمیة ،نص المشرع من خلال المادة  بالإضافة

على إمكانیة أعضاء المستثمرات الفلاحیة الجماعیة أو  70-14من مرسوم تنفیذي 25

الفردیة الحائزون على قرارات ولائیة ، الاستفادة من الإیجار الذي یخضع لنظام خاص وفقا 

 .لأحكام المرسوم التنفیذي المذكور أعلاه 

عمل قانوني لي قرارا إداریا ، هذا الأخیر یعرف على أنه یعد القرار الصادر عن الوا

من جانب واحد یصدر بإرادة أحد السلطات الإداریة في الدولة، و یُحدِثْ آثار قانونیة بإنشاء 

                                                           
رش،المستثمرات الفلاحیة من حق الانتفاع إلى حق الامتیاز في التشریع الجزائري،أطروحة الدكتوراه علوم في محمد ح -  1

  .147،ص2016/2017الحقوق،فرع قانون خاص،سنة 
  . 23مرجع سابق،ص ،  03-10از في ظل قانون تحویل حق الانتفاع الدائم الى حق امتی ،كحیل حكیمة -  2
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، و بهذا یُعد القرار الولائي الصادر 1وضع قانوني جدید أو تعدیل أو إلغاء وضع قانوني قائم

من القرارات الإداریة الفردیة التي  19-87عن الوالي في إطار تطبیق أحكام القانون 

أفصحت الإدارة عن إرادتها المنفردة بعبارات صریحة أفرغتها في شكل خارجي محدد قصد 

ن المنتجین بعد لأحد أو لجماعة م، 2لأراضي الفلاحیة في صورة انتفاع غیر محدودامنح 

أن یتم تعیین مساحة و حدود الأراضي، مع رسم مخططها من طرف مصالح مسح 

یكون للمستفید بمقتضاه حق على الشیوع وبحصص متساویة في الانتفاع بالوعاء الأراضي، 

یُسجل في سجل مشتملات أملاك الدولة و لیس في   العقاري المخصص لهذا الغرض،

لیس حق عیني و إنما حق  ولائيالالذي یُرتبه القرار  الحق لأنسجل الحفظ العقاري،

من استفادة  70-14ومع ذلك أقر المشرع من خلال المرسوم التنفیذي رقم  شخصي،

  منه 24أصحاب القرارات الولائیة من حق الإیجار المنصوص علیه في المادة 

  03-10ن في إطار قانون یالمستفیدالشروط المتعلقة ب: المطلب الثاني

ولة المنصوص علیه استغلال الأراضي الفلاحیة التابعة للدنظرا لعدم نجاعة أسلوب 

     ، استدعى الأمر إلى وجود آلیة جدیدة للاستغلال فصدر القانون19-87في قانون 

على أن الامتیاز هو النمط  17الذي نص في مادته  3 03/08/2008المؤرخ في  08-16

 03- 10حیة التابعة للدولة ، وأكد على هذا الأمر القانون الوحید في استغلال الأراضي الفلا

، الذي تبنى فكرة منح حق الامتیاز والتخلي عن مبدأحق 15/08/20104المؤرخ في 

هم أعضاء المستثمرات  03-10الانتفاع الدائم ، وبالتالي فإن المستفیدین في إطار قانون 

                                                           
عة أولى  عمار بوضیاف، دعوى الإلغاء في قانون الإجراءات المدنیة والإداریة ،دراسة تشریعیة وقضائیة وفقهیة ،طب -  1

  .70، ص 2009سنة  ،للنشر والتوزیع،الجزائر
  .36،34سابق،ص مرجع، كحیل حكیمة -  2
  .2008سنة  46،المتضمن التوجیه الفلاحي ، جریدة رسمیة عدد03/08/2008المؤرخ في  16-08قانون رقم   -  3
  ).النافذ( سابق مصدر،  03-10قانون رقم  -  4
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متیاز بطریقة مباشرة أو غیر مباشرة كما الفلاحیة الجماعیة أو الفردیة الحائزون على حق الا

 :سیتم توضیحه في الفرعین التالیین

  الاستفادة من حق الامتیاز بطریق مباشرة: الفرع الأول

لا یمكن الاستفادة من حق الامتیاز  03-10في إطار تطبیق أحكام القانون 

فردیة،إلا بعد إیداع المنصب على الوعاء العقاري التابع للمستثمرات الفلاحیة الجماعیة أو ال

ملفات تحویل الحقوق لدى المدیر الولائي للدیوان الوطني للأراضي الفلاحیة من قبل 

الأعضاء المستفیدون من حق الانتفاع الدائم بموجب عقود رسمیة مشهرة ،أو بموجب قرارات 

ن أي مباشرة عن طریق الاستفادة بالتبعیة مولائیة ،فاستفادة هؤلاء تكون بطریق مباشر،

شریطة أن یكون كل عضو مستفید،قد وفى بالتزاماته القانونیة  ،19-87أحكام القانون 

  .1 المنصوص علیها في نفس القانون أعلاه

سنة قابلة للتجدید یمنح بموجب  40وللإشارة أن حق الامتیاز هو حق مؤقت لمدة 

جماعیة،على  عقد امتیاز مرفق بدفتر شروط، باسم كل عضو في مستثمرة فلاحیة  فردیة أو

  .أن یتم الاستغلال في حالة المستثمرات الفلاحیة على الشیوع وبحصص متساویة

وفي حالة وفاة المستفید الأصلي من حق الانتفاع الدائم ومباشرة إجراءات التحویل من طرف 

       2.ورثته یتم إعداد عقد الامتیاز باسم كل الورثة

  

  

                                                           
دار هومة،   ،الأراضي الفلاحیة المتوفرة التابعة للدولة طبقا للتشریع الجزائري استغلالكحیل حكیمة ، - -1

   95،ص 2017الجزائر،
الذي یحدد الأراضي الفلاحیة  2010دیسمبر سنة  23،المؤرخ في 326-10التنفیذي رقم من المرسوم  12المادة  -  2

  .التابعة للأملاك الخاصة للدولة
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  :ز بطریق غیر مباشرةالاستفادة من حق الامتیا: الفرع الثاني

تظهر الاستفادة من حق الامتیاز بصفة غیر مباشرة بموجب قرار من الوالي أو 

من  06بموجب حكم قضائي نهائي، و ذلك بعد دراسة اللجنة الولائیة المحدثة بموجب المادة 

لملفات التحویل المرسلة من قبل المدیر الولائي للدیوان  326-10المرسوم التنفیذي رقم 

  .طني للأراضي الفلاحیة و ذلك للتحقیق في الوثائق أو الوقائع المصرح بهاالو 

فإذا توصلت اللجنة الولائیة إلى نتائج إیجابیة تحرر محضر بذلك و ترسله للوالي 

لیصدر قراره بقبول منح الامتیاز للمعنیین الذي یرسل رفقة الملفات للمدیر الولائي للدیوان 

  1الامتیاز و تسلیمه للمعني بالأمرستكمال إجراءات إعداد عقد الوطني للأراضي الفلاحیة لا

أما إذا كانت نتائج اللجنة سلبیة، یصدر الوالي بناء على ذلك قراره برفض منح 

الامتیاز، و الذي یرسل للمدیر الولائي للدیوان الوطني للأراضي الفلاحیة، و یبلغ المعني 

نسخة من قرار الرفض، و للمعني الحق في الطعن أمام المحاكم الإداریة حسب نص المادة 

  . 326-10ذي رقم یمن المرسوم التنف 18

تكون الاستفادة أیضا بطریقة غیر مباشرة بعد الفصل النهائي في النزاعات التي 

لم  تخص المستفیدین الذین تحصلوا أو تنازلوا عن حقوقهم في الانتفاع الدائم بعقود توثیقیة

فإذا كان الحكم أو القرار القضائي لصالح المتنازل أو  تستوف إجراءات الشهر العقاري

تنازل له یمكن الاستفادة من حق الامتیاز بعد تقدیم السند القضائي أمام المدیر الولائي الم

للدیوان الوطني للأراضي الفلاحیة لاستكمال الإجراءات القانونیة من إمضاء دفتر الشروط و 

  .إعداد عقد الامتیاز

  

                                                           
  .96سابق،ص  مرجع،الأراضي الفلاحیة المتوفرة التابعة للدولة طبقا للتشریع الجزائري  استغلال ،كحیل حكیمة   -  1
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فیة المسترجعة من إجراءات إبرام عــقــد إیــجــار الأراضي الفلاحیةالوق: المبحث الثاني 

  الدولة

خص المشرع الجزائري عملیة استغلال الأراضي الفلاحیة الوقفیة المسترجعة من 

الدولة بموجب أحكام قانونیة تتماشى مع طبیعة وخصوصیة هذه الأراضي تم النص علیها 

تحت مصطلح نظام الإیجار الخاص ،الذي  70-14في الفصل الرابع من المرسوم التنفیذي 

بموجب عقد إیجار یخول لصاحبه  25منه الأشخاص المنصوص علیهم في المادة یستفید 

الانتفاع بالأراضي قصد تنمیتها واستغلالها استغلالا امثل وجعلها منتجة ، بعد إتباع 

مجموعة من الإجراءات القانونیة المنصوص علیها في ذات المرسوم التنفیذي والقرار الوزاري 

  1 2016/.20/09المشترك المؤرخ في 

تمر عملیة إبرام إیجار الأراضي الفلاحیة الوقفیة المسترجعة من الدولة بمرحلتین 

إیداع ودراسة طلب أساسیتین، تمثلت المرحلة الأولى في إجراءات أولیة لإبرام العقد المتعلقة ب

برام لإو إجراءات نهائیة وتمثلت المرحلة الثانیة في تحویل الحقوق وتوقیع دفتر الشروط،

 :المطلبین التالیین نبین ذلك من خلال وشهره، تبلیغه للمستأجر ،و  المتعلقة بتسجیلهقد عال

  :الإجراءات الأولیة لإبرام عقد الإیجار: المطلب الأول

، حیث یتمثل الأول في  هینبغي لتكوین عقد الإیجار توافر إجراءین أولیین لإبرام

و ، من حق انتفاع دائم أو حق امتیاز إلى حق إیجار  إیداع و دراسة طلب تحویل الحقوق 

مع المستفید من حق الإیجار،هذا مایتم تناوله في الفرعین  الثاني في توقیع دفتر الشروط

  :التالیین

                                                           
یحدد كیفیات تحویل حق الانتفاع أو  2016سبتمبر  20الموافق ل 1437ذي الحجة 18قرار وزاري مشترك مؤرخ في  -  1

حق الامتیاز إلى حق إیجار بالنسبة للأراضي الوقفیة المخصصة للفلاحة المسترجعة من الدولة ،جریدة رسمیة العدد 

  .2016،سنة60



 .الضوابط القانونیة في إیجار الأراضي الفلاحیة الوقفیة المسترجعة من الدولة             : الفصل الأول

 

17 

 

 إلى حق إیجار الحقوقإیداع و دراسة طلب تحویل : الفرع الأول

 26لاسیما المادة الأوقاف، قانون لأحكام ،70-14 رقم التنفیذي المرسوم صدر

الوقفیة  راضيالأ تأجیر بالأوقاف المكلفة لسلطةا إمكانیة على نص الأخیر هذامكرر،

بعد إیداع ودراسة طلب تحویل نمط الاستغلال من حق الانتفاع الدائم ة،فلاحلل المخصصة  

  :أو حق الامتیاز إلى حق إیجار ، نبین ذلك في النقطتین التالیتین 

 إیداع طلب تحویل الحقوق إلى حق إیجار : أولا

المستثمرات الفلاحیة  ،أعضاء70-14التنفیذي  من المرسوم 29ألزمت المادة 

أن یقوموا في أجل سنة واحدة  ابتداء من المستفیدون من حق الانتفاع الدائم أو حق الامتیاز 

طلباتهم لدى الدیوان  في الجریدة الرسمیة ،بإیداع 70- 14تاریخ نشر المرسوم التنفیذي 

حق إیجار ،وذلك بالتنسیق مع السلطة  إلى حقوقهمالوطني للأراضي الفلاحیة  لتحویل 

 1.المكلفة بالأوقاف

 

  

یودع طلب تحویل حق الانتفاع الدائم أو حق الامتیاز إلى حق إیجار، بصفة فردیة 

  2.للأراضي الفلاحیةمن طرف كل عضو في مستثمرة جماعیة أو فردیة لدى الدیوان الوطني 

یجب أن یشتمل ملف تحویل حق الانتفاع الدائم أو حق الامتیاز إلى حق إیجار على ما  

  یلي

                                                           
مجلة "ي التشریع الجزائري تحویل نمط استغلال الوقف الفلاحي المسترجع من الدولة إلى حق إیجار ف"سعاد شطیبة  -  1

  .193كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة جامعة یحي فارس المدیة ، ص الحقوق والعلوم الإنسانیة، 
  .سابق مصدرمن القرار الوزاري المشترك ،  02المادة  -  2
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تتعلق بتحویل حق الانتفاع الدائم إلى حق إیجار ،أو حق الامتیاز إلى حق استمارة  - 

  .تتضمن اسم ولقب عضو المستثمرة الفلاحیة ، رقمها وموقعها 1الإیجار

  . اقة التعریف الوطنیةنسخة من بط -

نسخة من مخطط تحدید أو رسم الحدود، وفي حالة البلدیات المشمولة بعملیة المسح، یتم  -

  2.إیداع مستخرج من مخطط مسح الأراضي

لمشتملات المستثمرة  تصریح شرفي یقدمه المستثمر مصادقا علیه، یتضمن جردا محینا - 

  . یتم ضبطه من طرف رئیس القسم الفرعي للفلاحة، الفلاحیة والأملاك السطحیة 

الملقاة على عاتق العضو طبقا لأحكام قانون رقم  دة إبراء ذمة تثبت تسدید الحقوقشها -

  03-10وقانون  78-19

المسلمة من  بالنسبة لأصحاب عقود الامتیاز ترقیم المستثمرة الفلاحیة نسخة من شهادة  -

   3فلاحیة طرف  الدیوان الوطني للأراضي ال

توكیل یتم إعداده أمام الموثق لأحد الورثة لتمثیلهم لدى الدیوان الوطني للأراضي  -

  .الفلاحیة، في حالة وفاة صاحب العقد المشهر أو القرار

  إلى حق إیجار دراسة طلب تحویل الحقوق: ثانیا

م أو حق الامتیاز إلى حق بعد القیام بإیداع طلب تحویل حق الانتفاع  الدائ

، یتم دراسة الوثائق المرفقة به ،من قبل الدیوان الوطني للأراضي المنشأ بموجب الإیجار

                                                           
  .14ص سابق، مصدر، 70-14من المرسوم التنفیذي  02نموذج مرفق، الملحق رقم  -  1
  .16ص  ،مرحع نفسه04رقم  نموذج مرفق،ملحق -  2
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المعدل والمتمم بالمرسوم  24/02/1996المؤرخ في  87-96المرسوم التنفیذي رقم  

  1 22/10/2009المؤرخ في  339-09التنفیذي  رقم 

ري  یتمتع بالشخصیة  یتخذ الدیوان شكل الهیئة العامة ذات الطابع الصناعي و التجا

المعنویة  والاستقلال المالي، تعددت مهامه بتعدد النصوص القانونیة  المنضمة له وفي 

فهو مكلف بالتنسیق مع السلطة  70-14من المرسوم التنفیذي   29سیاق نص المادة 

المكلفة بالأوقاف بدراسة ملف تحویل نمط الاستغلال إذا تبین للدیوان أن طلب التحویل 

وفي للشروط القانونیة المطلوبة ،تم قبول طلب التحویل ومن ثم مواصلة إجراءات مست

  .الحصول على عقد الإیجار 

وللإشارة أنه في حالة وجود نزاع قائم حول حق الانتفاع الدائم أو حق الامتیاز ، 

  2فإن إجراءات تحویل هذه الحقوق إلى حق إیجار یؤجل إلى غایة الفصل النهائي في النزاع

  الحقوق إلى حق الإیجارجزاء عدم الالتزام بتحویل : الثاث

إن الإخلال بتحویل نمط الاستغلال ،یجعل المدین تحت طائلة جزاء مدني في 

حیث یتم إعذاره بالوفاء بالالتزام كإجراء ودي مسبق قبل اللجوء إلى القضاء  أصله،

  .لاسترجاع الأراضي الوقفیة الفلاحیة  

  

  

 

                                                           
المؤرخ في  339-09المعدل والمتمم بالمرسوم التنفیذي رقم  24/02/1996المؤرخ في  87-96مرسوم تنفیذي رقم  -  1

22/10/2009.  
  .سابق  مصدرمن القرار الوزاري المشترك ،  05المادة  -  2
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  بالتنفیذعذار المدین ا- 1

إجراء جوهریا ینبغي سلوكه في إطار حث المدین على الوفاء  الأعذارلطالما كان 

 عذارهایجبر المدین بعد « :، وفي هذا السیاق یقضي المبدأ العام في القانون المدني 1بالتزامه

  » على تنفیذ إلتزامه  تنفیذا عینیا  متى كان ذلك ممكنا منه181و180طبقا للمادتین 

، 70-14وهو المبدأ العام  الذي جسده المشرع من خلال أحكام المرسوم التنفیذي 

دون التزام ) سنة(ودعمه بقرینة  قانونیة  تؤكد قیمة الالتزام المفروض ، وعند انقضاء الأجل

، تقوم السلطة المكلفة بالأوقاف بتوجیه أعضاء المستثمرات الفلاحیة بإیداع طلبات التحویل  

الین بفترة شهر واحد یثبتها محضر قضائي، ویعتبر المستغلین أو الورثة الذین لم عذارین متتا

وفي هذه الحالة تسترجع السلطة المكلفة بالأوقاف بكل  ،یودعوا طلباتهم متخلیین عن حقوقهم

الأراضي الوقفیة الفلاحیة و الأملاك السطحیة المرتبطة بها، ویتم إیجارها  القانونیة  الطرق

  70.2-14المرسوم التنفیذي  رقم وفق أحكام 

یهدف الاعذار الموجه بطلب السلطة المكلفة بالأوقاف لأعضاء المستثمرات 

الفلاحیة إلى التنبیه والتحذیر إلى ما سیحدث لاحقا بعد انقضاء المدة المحددة في الاعذار 

اره في حالة عدم الامتثال إلى مضمون الاعذار ، وحتى یكون الاعذار صحیحا منتجا لأث

من القانون  414إلى  406وجب تبلیغه من طرف محضر قضائي وفقا لأحكام المواد من 

 25/02/2008.3المؤرخ في  08-09

                                                           
،  مجلة الحقوق والعلوم الإنسانیة ،" 70- 14التنفیذي الالتزام بتحویل نمط الاستغلال طبقا للمرسوم " لعمیري یاسین  -  1

  . 136ص ،22/02/2017جامعة الدكتور یحي فارس مدیة ، العدد الاول، المجلد العاشر ، تاریخ نشر المقال 
  .193مرجع سابق ص  ،"سعاد شطیبة  -  2
بتاریخ  21، جریدة رسمیة رقم  المتضمن قانون إجراءات مدنیة وإداریة 25/02/2008المؤرخ في  09-08قانون رقم  - 3

23/04/2008.  
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  استرجاع الأراضي الفلاحیة الوقفیة– 2

 بتنفیذ التزامه وفقا للقواعد العامة هو مطالبة المدینذا كان الجزاء المخول للدائن إ

الفسخ، ، فإن الحق المخول للسلطة المكلفة بالأوقاف باعتبارها دائنا بالالتزام  تحت طائلة

بالتحویل  هو المطالبة باسترجاع الأصول الوقفیة المستغلة وفقا للنمط السابق،وهو جزاء من 

 الإطارنوع خاص قرره المشرع حكما بالنظر لمصدر الالتزام بالتحویل في أصله،وفي هذا 

وفي هذه ...«:، أنه70-14المرسوم التنفیذي رقم  من 29/03المادة  نص جاء ضمن أحكام

الوقفیة الفلاحیة  الأراضيبكل الطرق القانونیة  بالأوقافالحالة تسترجع السلطة المكلفة 

  .» السطحیة المرتبطة بها ویتم إیجارها وفق أحكام هذا المرسوم والأملاك

أعلاه،والتي لا  29في المادة  بغض النظر على طبیعة الطرق القانونیة المذكورة

فإما ،  أن تكون دعاوى قضائیة مناسبة للمطالبة بجزاء الإخلال بالالتزام الا تعدوا في جوهرها

حق الانتفاع (دعوى استرداد أملاك الوقف المستغلة، وإما دعوى إسقاط حق المدین بالالتزام 

أمام القاضي العقاري المختص ، وفي كلتا الحالتین ترفع الدعوى )الدائم، أو حق الامتیاز

  1.الوقف الفلاحیة محل الاستغلال الأراضي الوقفیةإقلیمیا تبعا لموقع 

  توقیع دفتر الشروط: الفرع الثاني

، 20/09/2016من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في  04تطبیقا لنص المادة 

توقیع دفتر الشروط مع یكلف الدیوان الوطني للأراضي الفلاحیة بعد دراسة الملف بإجراءات 

المستأجر ،لیرسل الملف المستوفي جمیع الوثائق إلى إدارة الشؤون الدینیة والأوقاف قصد 

  .التوقیع علیه 

یتضمن دفتر شروط إیجار الأراضي الوقفیة المخصصة للفلاحة المسترجعة التي 

لعقد الأصلي ، كانت بحوزة الدولة للانتفاع بها،أعباء وشروط الإیجار الغیر الواردة في ا

                                                           
   137،مرجع سابق،ص 70- 14لعمیري یاسین ، الالتزام بتحویل نمط الاستغلال طبقا للمرسوم التنفیذي  -1
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والذي یجعل من المستأجر المتعاقد مع السلطة المكلفة بالأوقاف  ملما بالحقوق والالتزامات 

  .1التعاقدیة بشكل دقیق ومفصل 

الأمر الذي یجعل من دفتر الشروط جزاء لا یتجزأ من العقد الأصلي ویكتسي بذلك 

ل الأراضي الوقفیة الفلاحیة في الطبیعة التعاقدیة ، رغم ورود الشروط القانونیة في استغلا

  .2دفتر مستقل عن وثیقة عقد متمیزة عنها

،  70-14حدد المشرع شكل خاص لدفتر الشروط من خلال المرسوم التنفیذي رقم 

تجسد في مجموعة من المواد ،لكل مادة مضمونها الخاص ، كما تم تحدید قوائم الأملاك 

دیده، مع الإشارة إلى رقابة الدیوان الوطني المستأجرة مدة الإیجار ، وسریان مفعوله وتج

للأراضي الفلاحیة والسلطة المكلفة بالأوقاف على المستثمرة الفلاحیة والتحقق من مدى 

  .مطابقة النشاطات مع بنود دفتر الشروط 

  الإجراءات النهائیة لإعداد عقد الإیجار: المطلب الثاني

روط للتوقیع من طرف الجهة بعد دراسة طلب تحویل الحقوق و تقدیم دفتر الش

المختصة و المتمثلة في الإجراءات الأولیة سوف نتطرق إلى إجراءات نهائیة لإبرام عقد 

في  ذلك ما یمكن توضیحه ، و شهر  هالإیجار و المتمثلة في إبرام عقد الإیجار، و تسجیل

 :ینالتالیعین الفر 

  إبرام عقد الإیجار: الفرع الأول

                                                           
مهند مختار نوح،الإیجاب والقبول في العقد الإداري ، الطبعة الثانیة ، منشورات الحلبي الحقوقیة ،حلب،دمشق،سنة  -  1

  .434،ص2013
،ص 2009ماجد راغب الحلو ، العقود الإداریة ،بدون رقم طبعة،دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة،مصر العربیة، سنة  -  2
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بإیجار یقصد : " على ما یلي 70-14من المرسوم التنفیذي رقم  4/1المادة  تنص

الأراضي الوقفیة المخصصة للفلاحة في مفهوم أحكام هذا المرسوم ، كل عقد تؤجر بموجبه 

و تطبیقا  ،"السلطة المكلفة بالأوقاف ، إلى شخص مستأجر أرضا وقفیة مخصصة للفلاحة  

التنفیذي، نستنتج أن السلطة المكلفة بالأوقاف هي من نفس المرسوم  25لنص المادة 

المعنیة بإبرام عقد الإیجار و إمضائه وفقا للشروط القانونیة المطلوبة، یتضمن هذا الأخیر 

على وجه الخصوص بیانات ضروریة میزت هذا العقد عن عقد الإیجار الوارد في الأراضي 

  .1الوقفیة الفلاحیة  المعلومة

الدینیة و الأوقاف الممثلة في وزیرها السلطة المعنیة بإبرام عقد  تعتبر وزارة الشؤون

، و حسب 70-14من المرسوم التنفیذي  04الإیجار، یمارس هذه المهمة بمقتضى المادة 

فإن مدیر الشؤون الدینیة و الأوقاف  2002- 2000من المرسوم التنفیذي  03نص المادة 

نوناً صلاحیة تأجیر العقارات الوقفیة، باقتراح على مستوى الولایة هي الجهة المخول لها قا

  .3من الدیوان الوطني للأراضي الفلاحیة الذي یمثله مدیر الفرع الولائي

حة عقد الإیجار توافر الأركان العامة المطلوبة في كل عقد من رضا و صیشترط ل

لقانون مكرر من ا 324محل و سبب، كما یشترط فیه توافر الشكلیة طبقاً لأحكام المادة 

  .المدني، یكلف بإمضائه مدیر الشؤون الدینیة و الأوقاف بالولایة

ة المطلقة فیما بین متعاقدیه و الغیر، وجب التقید بالشروط یحتى یتمتع عقد الإیجار بالحج

الشكلیة و الموضوعیة في إعداده، من حیث نموذج العقد المرفق بالمرسوم التنفیذي رقم 

  .الموضوعي و الإقلیمي و الزمني في إعداده ، أو من حیث الاختصاص14-70

                                                           
یتم إیجار الأراضي الوقفیة المخصصة للفلاحة المعلومة عن طریق المزاد العلني كأصل عام، و استثناء عن ذلك عن  -1

  .70-14ا بعدها من المرسوم التنفیذي و م 14طریق التراضي، راجع في ذلك المادة 
  .یحدد قواعد تنظیم مصالح الشؤون الدینیة و الأوقاف 2000یولیو  26المؤرخ في  200-2000مرسوم تنفیذي رقم  -2
،جامعة أم البواقي،العدد مجلة العلوم الانسانیة،"تأجیر العقارات الوقفیة في القانون الجزائري"أحمد أمین مناجلي، -3

  .53،ص13/04/2018ریخ نشر المقال التاسع،تا
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 ،20/12/2016من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في  06و تطبیقا لنص المادة 

و في حالة المستثمرة الفلاحیة الجماعیة یعد عقد  ،عقد الإیجار باسم كل مستثمر یتم إبرام 

 رثة یعد عقد الإیجاربحصص متساویة، و إذا تعلق الأمر بالو  ،الإیجار باسم كل مستثمر

 70-14من المرسوم التنفیذي  26، وطبقا لنص المادة باسم كل الورثة مع تحدید موكلهم

سنة  قابلة للتجدید بناء على طلب المستأجر الذي وفى  40فإن عقد الإیجار  یمنح لمدة 

  . بكافة التزاماته المحددة في دفتر الشروط

  تسجیل و شهر عقد الإیجار: الفرع الثاني

من قانون تنظیم الشهر العقاري على أنه وجب تسجیل  11لقد نصت المادة 

سنوات، یفهم من  9الإیجارات و السندات التي ترد على منفعة العقار إذا زادت مدتها عن 

سنوات  9نص هذه المادة أن عقد الإیجار إذا كان واقعا على عقار و كانت مدته تزید عن 

یكون ثابت التاریخ قبل تلقي الغیر لحقه، و یجب أن یكون لا یكفي نفاذه في حق الغیر أن 

  .1مسجلا

فیفترض في أي عقد وجود متعاقدین، ففي عقد الإیجار وجود المؤجر و المتمثل في 

وزارة الشؤون الدینیة و الأوقاف بالتعاون مع الدیوان الوطني للأراضي الفلاحیة، و الطرف 

لفردیة أو الجماعیة الذین لهم ستثمرات الفلاحیة االثاني المستأجر و المتمثل في أصحاب الم

حق الإیجار، ففي مجال إبرام عقد الإیجار وجب تحریره في الشكل الرسمي خاصة المتعلق 

  .2بالعقار

فالقاعدة العامة في التعاقد في القانون الجزائري أن یكون العقد رسمیاً، و هذا ما 

  .من القانون المدني 324نصت علیه المادة 

                                                           
عبد الرزاق السنهوري، الوسیط في شرح القانون المدني الجدید، المجلد الأول، العقود الواردة على الانتفاع بالشيء . د -1

  .190، ص 2011، 3الإیجار و العاریة، ط 
  .ون المدنيالمتضمن القان 20/06/2005المؤرخ في  10- 05القانون رقم من  1مكرر 324المادة  -2
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قد الرسمي هو عقد یثبت فیه موظف أو ضابط عمومي أو شخص مكلف بخدمة الع

عامة ما تم لدیه و ما تلقاه من ذوي الشأن، و ذلك طبقا للأشكال القانونیة و حدود سلطته و 

  .اختصاصاته

فقاعدة الرسمیة تكفل حمایة أكثر للمتعاقدین لأنها تسند لموظف عام أو ضابط 

وظف العام بأصول المحررات و تسلیم النسخ للأطراف، كما عمومي، و تستلزم احتفاظ الم

تضمن إشهار المحررات المودعة بالمحافظة العقاریة في الآجال القانونیة المحددة لها، و 

  .1قاعدة الرسمیة تضمن احترام الشروط القانونیة الخاصة بتعیین الأطراف أو العقارات

لعقد و ذلك تطبیقا لنص المادة یمكن أن یتقرر على تخلف الرسمیة جزاء بطلان ا

من القانون المدني المعدل و المتمم، باعتبار عقد إیجار الأراضي الفلاحیة  1مكرر 324

  .من العقود التي تتطلب الرسمیة و جزاء تخلفه تتطلب البطلان

و بما أن عقد الإیجار یخضع لنظام خاص یعوض نمط الاستغلال السابق أي 

  خیر یخضع لإجراءات التسجیل و الإشهار العقاري فهذا الأ الإیجار،یخضع لحق 

فعملیة التسجیل و الشهر العقاري هما عملیتان مترابطتان بحیث لا یمكن شهر التصرفات 

القانونیة في الملكیة العقاریة أو الحقوق العینیة إلا بعد تسجیلها لدى مصلحة التسجیل و 

  .التصدیق

للدائرة أو عند الاقتضاء في المصلحة التابعة  وتسجل العقود في مصلحة التسجیل

  .الموجودة في نطاق الولایة التي یمارسون مهامهم

تتمثل إجراءات تسجیل العقد في عملیة إیداعها لدى مصلحة التسجیل و الطابع 

  .المختصة و عملیة تنفیذ إجراء التسجیل من قبل الأشخاص المؤهلین لذلك

                                                           
د، حشود نسیمة، التزام المحافظ العقاري بتنفیذ إجراء الشهر و مدى مسؤولیته وفقا للتشریع الجزائري، أستاذة محاضرة  -1

  .102، دار الجامعة الجدیدة للنشر، ص 2بجامعة لونیسي علي، البلیدة 
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تقرار اللازم للتصرفات العقاریة و أما فیما یخص عملیة الشهر، فهو یؤمن الاس

  .المحافظة علیها لأن السجل العقاري یعطي صورة صادقة للوضع القانوني و المادي للعقار

فالمشرع بعد اشتراطه الشكل الرسمي للعقود و الوثائق المودعة قصد إجراء الشهر 

المودعة و  للحقوق و المعاملات الواردة على العقارات التي هي محل العقود و الوثائق

  .1بالتالي فهي تعتبر من الضمانات لتسلسل انتقال الحقوق العقاریة

فینتج عن إجراء الشهر إنشاء بطاقة عینیة عقاریة یدون فیها الحالة الوصفیة 

من قانون المالیة  10للعقار، و لقد أعفى القانون من الرسوم الخاصة بالشهر نص المادة 

 .20142لسنة 

تسجیل و شهر عقد إیجار الأراضي الفلاحیة على  التنفیذيالمرسوم أكد  كما 

و ألزمه أن یخضع للإشهار العقاري و ذلك من طرف السلطة المسترجعة من الدولة الوقفیة 

 .3المكلفة بالأوقاف باسم كل مستأجر معني

 

                                                           
  .103حشود نسیمة، مرجع سابق، ص . د -1
  ،الأراضي الفلاحیة المتوفرة التابعة للدولة طبقا للتشریع الجزائري  استغلالكحیل حكیمة، . د -2

  .234مرجع سابق، ص 
  .سابق مصدر، 70-14من المرسوم التنفیذي  8المادة  -3



 

 : الثاني الفصل

 عن المترتبة القانونیة الآثار

 الفلاحیة الأراضي إیجار عقد

 الدولة من المسترجعة الوقفیة
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 إیجار الأراضي الفلاحیة الوقفیة الآثار القانونیة المترتبة عن عقد :ثانيالالفصل 

  .من الدولة المسترجعة

إن عقد الإیجار كغیره من العقود الأخرى یرتب آثار قانونیة و المتمثلة في  

و كونه من المؤجر و المستأجر ،  و هما و الحقوق أطراف هذا العقد المتمثلة الالتزامات

هو لا ینقل ملكیة الشيء المؤجر إلى المستأجر كما في البیع، بل یعطیه د الزمنیة ، فالعقو 

  .1نيیعلا بهذا الشيء و هذا الحق شخصي  الانتفاعحق 

و عقد ایجار الأراضي الفلاحیة الوقفیة المسترجعة ، شأنه شأن عقد الایجار العادي إلا في 

، مدة معینة  للمستأجربموجبه نقل حق ایجار جوانب معینة ، تلتزم السلطة المكلفة بالاوقاف 

سنة ، مقابل دفع ایجار  40تحدد حسب طبیعة الاستغلال الفلاحي على ان لا یتجاوز مدته 

  .سنوي 

یكرس حق الایجار بعقد مرفق بدفتر شروط ، یسجل و یشهر بالمحافظة العقاریة 

امات التي تقع على طرفي موقع الأراضي الوقفیة ، یترتب عنه مجموعة من الحقوق و الالتز 

العقد أثناء مدة سریانه ، و التي یمكن من خلالها أن تثار بعض النزاعات ، یختص بالنظر 

  .العادي و القضاء الإداري حسب طبیعة النزاع المطروح  القضاءفیها كل من 

       الإیجار أطراف عقد  التزاماتحقوق و  ، دراسةهذا الفصل  نحاول من خلال   

  ) .المبحث الثاني (  هالمنازعات القضائیة التي تنشأ عن ، ثم دراسة) ث الأول المبح( 

  

  

 

                                                           
  .205ص مرجع سابق،، و العاریة ي ، الوسیط في شرح قانون المدني الجدید الإیجار ر د السنهو عبد الرزاق محم -  1
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  حقوق و التزامات أطراف عقد الإیجار: المبحث الأول 

بشيء معین مدة معینة  الانتفاعالإیجار عقد یلتزم المؤجر بمقتضاه أن یمكن المستأجر من 

و التزامات لا  اعقد الإیجار حقوق لأطرافمن خلال التعریف یتبین أن  ،1لقاء أجر معلوم

  :من خلال المطلبین التالیین نبین ،  العقدهذا عتبر إخلالا لمقتضیات أیمكن تجاوزها و إلا 

  حقوق والتزامات المؤجر: المطلب الاول

 والأوقاففي مدیریة الشؤون الدینیة الممثلة قانونا  بالأوقاف المكلفة السلطة تعتبر

ا ما ذوه,  الاراضي الفلاحیة الوقفیة المسترجعة إیجارفي عقد  الأصليالطرف  ،للولایة 

التنفیذي  من المرسوم  03المادة ، و  70-14من المرسوم التنفیذي  4نصت علیه المادة 

وزارة الشؤون الدینیة  و مفادهما أن السلطة المكلفة بالأوقاف أي, 200-2000 رقم

نسیق مع الدیوان الوطني للأراضي بالت 2الوقف تأجیرهي صاحبة الحق في  والأوقاف

الفلاحیة لكل عضو في مستثمرة فلاحیة جماعیة او فردیة بعد إیداع هؤلاء ملفات تحویل 

  : حقوقهم الى حق ایجار ، نبین ذلك من خلال الفرعین التالیین 

  حقوق المؤجر :الأولالفرع 

قفیة المسترجعة تتمتع السلطة المكلفة بالاوقاف بصفتها مسیرة للراضي الفلاحیة الو 

 : بمجموعة من الحقوق ، نبینها في النقاط التالیة 

 

 

  

                                                           
  .03، ص سابقالوسیط في شرح قانون المدني الجدید الإیجار و العاریة ،مرجع  عبد الرزاق السنهوي ،  -1

  .منه ،مرجع سابق 03،المادة  200-2000 رقمالتنفیذي المرسوم  -  2



 .من الدولة المسترجعة إیجار الأراضي الفلاحیة الوقفیة الآثار القانونیة المترتبة عن عقد:   ثانيالفصل ال

 

31 
 

  :الرقابة : أولا 

الوقفیة و المشرفة علیها ، لذلك  للأملاكتعد السلطة المكلفة بالاوقاف الجهة المسیرة 

فهي تسهر على تنفیذ ارادة الواقف من جهة ، و تنفیذ مضمون عقد الایجار من جهة اخرى  

 للأراضيالوطني الدیوان  منح المشرع لها صلاحیة ممارسة الرقابة الى جانب و لتجسید ذلك

حیث جماعیة ،  أوضبط نشاط المستثمرة الفلاحیة الوقفیة فردیة كانت  و ذلك من اجل

 بالأوقافیجوز للسلطة المكلفة  : " 70-14من المرسوم التنفیذي رقم  32نصت المادة 

یمارسا في أي وقت الرقابة على المستثمرة الفلاحیة  أنالفلاحیة  للأراضيوالدیوان الوطني 

  . "الوقفیة 

على  70-14دفتر الشروط الملحق بالمرسوم التنفیذي من  04كما نصت المادة 

 الإخلالدون  " :بنصها  بالأوقافالفلاحیة والسلطة المكلفة  للأراضيرقابة الدیوان الوطني 

یع والتنظیم المعمول بهما یمكن للدیوان الوطني التشر  إطارالممارسة في  الأخرىبالمراقبات 

یمارسا الرقابة على المستثمرة الفلاحیة  أن بالأوقافالفلاحیة والسلطة المكلفة  للأراضي

للتأكد من مطابقة في كل وقت یمارسا الرقابة على المستثمرة الفلاحیة  أن بالأوقافالمكلفة 

  ."عمول به و كذا بنود دفتر الشروط هذا النشاطات المقامة علیها مع احكام التنظیم الم

إذن یمكن القول ان سلطة الرقابة تتجلى مظاهرها في الإشراف والمتابعة ، و نعني 

بسلطة الاشراف ، تحّقق السلطة المانحة لحق الایجار من أنّ المتعاقد معها یقوم بتنفیذ 

ي مراقبة أعماله داخل المستثمرة ، أمّا المتابعة فتعن1التزاماته العقدیة على النحو المتفق علیه 

ولبنود دفتر الشروط ، خلال فترات  70-14و مدى مطابقتها لأحكام المرسوم التنفیذي 

زمنیة متعاقبة ، و من ثم كانت سلطة الاشراف و المتابعة تمارس على الأعمال المنجزة من 

                                                           
الطماوي ، الوجیز في القانون الإداري ، دراسة مقارنة ، بدون رقم طبعة ، دار الفكر العربي ، القاهرة  سلیمان محمد  -  1

 . 683، ص  1975مصر العربیة  ، سنة 
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ان عدم المساس قبل المستثمرین ، مع متابعة المستثمرین داخل المستثمرات الفلاحیة لضم

، و لا یجوز للمستأجرین الاعتراض على عملیات الرقابة التي یباشرها  1 باستمراریة نشاطها

الأعوان المؤهلون لذلك سواء كانوا تابعین لسلطة المكلفة بالأوقاف أو الدیوان الوطني 

     2.للأراضي الفلاحیة

سلبیة  أوابیة كانت على مجرد ضبط النشاطات المادیة ایجلا یقتصر واجب الرقابة 

بالتزام بوجه سلبي  إخلالالقانونیة التى تتضمن  التصرفاتتلك  إلىتمتد  وإنماللمستثمرین ، 

على  ، ومن الباطن تأجیرها أولغیره  الأرضایجابي ، مثل تنازل المستثمر على جزء من  أو

حریص لمختلف المستثمر الفلاحي تقدیم المساعدة اللازمة التي تتناسب مع معیار الرجل ال

  3. المرجوة    الأهدافالمكلفین بالرقابة ، مما یسهل المهام ویحقق  الأعوان

  :فسخ عقد الایجار : ثانیا 

إنّ أخطر سلطة تتمتع بها الادارة في مواجهة المتعاقد معها هي سلطتها في توقیع 

، یترتب  4د و التي تعد بمثابة عقوبة لضمان تنفیذ العق، الجزاء دون اللجوء الى القضاء 

یجوز  ، إذ 5عنها إنهاء العلاقة التعاقدیة قبل الأجل المحدّد و بإجراء صادر بإرادتها المنفردة 

                                                           
جهویة تابعة للدیوان الوطني للأراضي الفلاحیة موزعة عبر التراب الوطني من أجل مساندته  تم إنشاء هیاكل محلیة و -  1

من المرسوم التنفیذي رقم  03علقة بامتیاز الأراضي الفلاحیة التابعة للدولة ، وذلك بموجب نص المادة في المسائل المت

، المتضمن إنشاء الدیوان الوطني للأراضي الفلاحیة ، و تم  87- 96، المعدل و المتمم للمرسوم التنفیذي رقم  09-339

 . 21/09/2010، المؤرخ في  727تجسید ذلك من خلال المنشور الوزاري رقم 
جامعة ،مجلة العلوم الانسانیة، "الأراضي الوقفیة المخصصة للفلاحة في التشریع الجزائري  استغلال"، حاجي كریمة -  2

  1151، ص 13/02/2018، 09العددسكیكدة ،
كلیة الحقوق ك الوقفیة في التشریع الجزائري ،رسالة دكتوراه في الحقوق ،قانون خاص ، إیجار الاملا لعمیري یاسین ، -  3

  .260، ص  2017/2018سنة والعلوم السیاسیة ،جامعةیحي فارس بالمدیة ،
 . 174ص  ،1981ح ، الصفاة ، الكویت ، سنة ابراهیم طه الفیاض ، العقود الإداریة ، بدون رقم طبعة ، مكتبة الفلا -  4
تقرر لدواعي المصلحة العامة دون خطأ من الأولى ت: صورتان  الایجارتتّخذ السلطة المقرّرة للدولة في إنهاء عقد  -  5

 . المستأجر المتعاقد وهي من النظام العام حتى في حالة سكوت العقد عنها ، والثانیة تتقرّر نتیجة خطأ 
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بصفتها الهیئة المكلفة بتأجیر الاراضي الفلاحیة الوقفیة المسترجعة  بالأوقافللسلطة المكلفة 

الشروط المرفق  لم یحترم المستفید شروط وبنود دفتر إذا الإیجارفسخ عقد  من الدولة ،

یثبتهما بینهما ، فترة شهر واحد ب اعذارینتوجیه غیر انه یستوجب قبل توقیع الجزاء ، بالعقد، 

الثاني تباشر السلطة المكلفة  الأعذارمن  ابتداء الأجل، وبعد انتهاء قضائيمحضر 

  .1الجهات القضائیة المختصة أمامسقاط الحق إ إجراءاتب بالأوقاف

  :الأمكنة الى حالتها الأولى بإعادة المطالبة : ثالثا 

إن كل عمل یحدثه المستأجر على الارض دون موافقة من السلطة المؤجرة ، و یؤدي 

الى تغییر وجهتها ، یفترض على هذا الاخیر القیام بما هو ضروري لإعادة العین المؤجرة 

  . 2الى الحالة التي كانت علیها یوم التسلیم ، و ذلك على نفقته 

بالنفقات  المستأجرمطالبة لق هذا المبدأ ، یحق للسلطة المكلفة بالاوقاف بمن منط

دون  بإشغالتم القیام  إذاعلى الحالة التي كانت علیها في حالة ما  الأماكن بإعادةالمتعلقة 

فالسلطة المؤجرة یمكن لها ممارسة الرقابة  الإیجاروتطبیقا لحمایة عقد ،  3 موافقتها المسبقة

 أحكاممن مطابقة النشاطات المقامة علیها مع  للتأكدرة الفلاحیة في كل وقت على المستثم

بحیث تطالبه هذه الأخیرة بالنفقات و المصاریف اللازمة لإعادة ،  4 التنظیم المعمول به

 من دفتر الشروط 03و هذا ما قررته الفقرة الأخیرة من المادة ، الأرض إلى حالتها الأولى 

  . 70- 14نفیذي رقم الملحق بالمرسوم الت

                                                           
   . سابق مصدر،  70- 14من المرسوم التنفیذي  12المادة  -1
  . 1151، صمرجع سابقحاجي كریمة ، -2
  .سابق  مصدر،  70- 14ق الثاني من المرسوم التنفیذي من دفتر الشروط الملح 03المادة  -3

الفلاحیة  للأراضيتحت عنوان رقابة الدیوان الوطني  70-14من المرسوم التنفیذي  03من الملحق رقم  04المادة  - 4

الوقفیة الفلاحیة  بالأملاكالخاص  الإیجارنظام  70- 14من مرسوم تنفیذي  32والمادة  بالأوقافوالسلطة المكلفة 

  .المسترجعة من الدولة 
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  التزامات المؤجر:الفرع الثاني 

 إلا ،70-14التنفیذيمرسوم اللم ینص المشرع صراحة على التزامات المؤجر ضمن 

، نبینها في التنفیذي الملحق بالمرسوم  خلال بنود دفتر الشروط استنباطها منیمكن نه أ

  :النقاط التالیة 

  : دراسة ملفات تحویل الحقوق : أولا 

الدیوان بالتنسیق مع  بالأوقافل التزامات المؤجر والممثلة في السلطة المكلفة تتمث

بدراسة طلبات تحویل نمط الاستغلال  هذا الأخیرفي التزام ، الفلاحیة  للأراضيالوطني 

في  70-14في اجل سنة واحدة من تاریخ نشر المرسوم التنفیذي ،  إیجار إلىالسابق 

  .تنفیذي المرسوم نفس المن  29صت علیه المادة وهذا ما نالجریدة الرسمیة ، 

ن عملیة التحویل للحقوق من حق الانتفاع الدائم او حق الامتیاز الى حق ایجار و لأ

من نظام خاص ، یخص فئة معینة و هم أعضاء المستثمرات الفلاحیة الجماعیة او الفردیة 

الوطني للأراضي الفلاحیة  للدیوان، نجد أن  19-87المنشأة سابقا في ظل احكام القانون 

المرحلة  ، یتضح دوره في لسلطة المكلفة بالأوقافا الى جانبفي هذا المجال مهم دور 

، و لتحقیق أهدافه تفرع الى مصالح مركزیة التنفیذیة  تهالتكوینیة لعقد الإیجار وفي مرحل

صة و عامة   وهیاكل جهویة موزعة عبر التراب الوطني ، أما فیما یخص مهامه فله مهام خا

هذه الأخیرة  تتمثل في التنمیة والدعم والإسناد الفلاحي ، و هي آلیة من آلیات تجسید 

 03، إذ خوله بموجب المادة  1السیاسة العامة للدولة في مجال التنمیة الفلاحیة المستدامة

ا ممارسة مهام الخدمة العمومیة طبقا لدفتر الشروط ، كم 87-96من المرسوم التنفیذي رقم

  .یعد بطاقة المستثمرات الفلاحیة ویضبطها باستمرار 

                                                           
  .سابق  مصدر،  87-76من مرسوم التنفیذي رقم  11و  10المادتان  -  1
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فتتمثل في  –مجال دراستنا  –أما المهام الخاصة للدیوان الوطني للأراضي الفلاحیة  

المساهمة في تكوین عقد إیجار الأراضي الفلاحیة الوقفیة المسترجعة من الدولة ، من خلال 

إنشاء مركز قانوني للطرف المستأجر  التحضیر المسبق لأعداد عقد الإیجار، لیساهم في

  ویتحقق ذلك عن طریق قیامه بالتنسیق مع السلطة المكلفة بالأوقاف، بدراسة طلبات

  1.وتحویل نمط الاستغلال السابق للأراضي الوقفیة الفلاحیة المسترجعة من الدولة

من أجل الاستفادة من حق الایجار الذي یخضع لنظام خاص ، حدد المرسوم 

منه على الكیفیة التي یتم من خلالها یتم تحویل  29لا سیما المادة  70-14ذي رقم التنفی

حق الانتفاع الدائم أو حق امتیاز الى حق ایجار، إذ تتم هذه العملیة على أساس الطلب 

المقدم بصفة فردیة من طرف كل عضو في مستثمرة فلاحیة جماعیة أو فردیة ، یحوز عقدا 

ة العقاریة ، أو قرار من الوالي ، یبین فیه على الخصوص ، اسمه رسمیا مشهرا في المحافظ

و یثبت إیداع و لقبه ، نوع المستثمرة الفلاحیة التي ینتمي إلیها ، رقمها و موقعها بالتحدید ، 

الطلب المرفق بملف المستفید ، بالوصل المسلم من طرف رئیس القسم الفرعي للفلاحة الممضي و 

  . المؤشر علیه من قبله

وإرسال الملف مرفقا به ،  تتبع عملیة تحویل الحقوق ، اجراء امضاء دفتر الشروط

إلى إدارة الشؤون الدینیة والأوقاف قصد التوقیع علیه ، لیعاد ارساله إلى الدیوان الوطني 

ة قصد تبلیغه إلى المستأجر ، وهذا ما نص علیه القرار الوزاري المشترك یللأراضي الفلاح

 2.سابقا المذكور2016تمبر سب 20فيالمؤرخ 

 

  

                                                           

   .223،224،صك الوقفیة في التشریع الجزائري ،مرجع سابق ایجار الاملا لعمیري یاسین، - 2
  .سابق مصدر،70-14من مرسوم تنفیذي  28و31المادة  -  2
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  :الفلاحیة وملحقاتها  الأرضتسلیم : ثانیا

وجه سلبي یفرض علیها  ینبغي على السلطة المكلفة بالأوقاف التقید بوجهین للالتزام ،

وجه ایجابي یقودها إلى التدخل لدفع أي تعرض  و، عدم التعرض الشخصي للمستأجر 

   .الشأن محل اعتبار في هذا قانوني صادر من الغیر كون مصلحة الوقف 

فالالتزام الرئیسي الذي یتحمله المؤجر یتمثل في تمكین المستأجر من الانتفاع 

لمدة معلومة ، ولتحقیق هذه الغایة على المؤجر أن  ةعالفلاحیة الوقفیة المسترج بالأراضي

 إلى اتهوملحقا هذه الاراضيبتسلیم منها التزامه یتحمل مجموعة من الالتزامات الفرعیة 

المستأجر في التمتع بالأماكن المؤجرة  هن یمتنع عن المساس بحقوقأوعلیه  ،المستأجر 

  .1 كاملاتمتعا 

الوقفیة  الأرضبتسلیم على هذا الاساس یتعین على السلطة المكلفة بالاوقاف 

، مثل المساقي  عقد الایجار بعد انعقادوجدت مباشرة  إنالفلاحیة المؤجرة وملحقاتها 

 أنیمكن للمؤجر وانات ومستودعات تخزین المحاصیل ، و في هذا الشأن الحی روحظائ

  اومشتملاته الاراضي الفلاحیة الوقفیة أوصاف بیانا وصفیا یضّمن أویحرر محضرا بالتسلیم 

یوقع علیه كل من السلطة المكلفة بالاوقاف و المستأجر ، لیكون دلیل اثبات عند التسلیم و 

  2.ایة المدة المحددة للإیجارعند استرجاعها في نه

  :الوقفیةالفلاحیة  بالأرضمن الانتفاع  المستأجرتمكین  : ثالثا

الوقفي المؤجر كان التزام مدیریة الشؤون   جل استمرار غایة الانتفاع بالملكأمن 

في حالة  للمستأجركطرف متعاقد مؤجر لا یتوقف عند تسلیم العین المؤجرة  والأوقافالدینیة 

                                                           

فیة المسترجعة ، مذكرة ماستر، تخصص قانون عقاري ، كلیة الحقوق و العلوم زیدان یسمینة ، استغلال الاراضي الوق - 1

  .  26، ص  2013/2014، سنة  2السیاسیة ، جامعة البلیدة 
  .27، صالمرجع نفسه-  2
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علیه الالتزام بصیانتها كي تبقى  وإنماا لاستعمالها والانتفاع بها وفق ما اعدّت له تصلح معه

دفتر الشروط من  04أن المادة  إلا ،صالحة لهذا الانتفاع بالقیام بالترمیمات الضروریة 

ن السلطة المكلفة بالاوقاف مأعفت  قد ، نجدها 70-14الملحق بالمرسوم التنفیذي رقم 

هي تلك المتعلقة و ،  المستأجروجعلها على عاتق ، م والصیانة الترمی أعمالبعض 

والترمیمات الخارجیة  الإصلاحاتالداخلیة، كما جعلت هذه المادة   والإصلاحاتبالترمیمات 

قانون  483، و هو نفس الالتزام الذي جاءت به المادة  1والمستأجرمناصفة بین المؤجر 

المؤجر لا تتوقف عند تسلیمه الملك الوقفي بل یقوم  المعدل والمتمم ، ذلك أن التزامات مدني

بالترمیمات الضروریة لكي ینتفع به المستأجر طیلة مدة الإیجار ، بل یجب علیه أیضا أن 

یضمن للمستأجر الانتفاع بالعین المؤجرة ، ضمان التعرض وضمان العیوب الخفیة وفقا 

  2.للقواعد العامة

طلب  ،بالتزاماته المتمثلة في الصیانة الاوقاف لسلطة المكلفة با إخلالیترتب على 

بحقه في التعویض وذلك  الإخلالدون  هثمنمن  نقاصالا أو عقد الایجار،فسخ ل المستأجر

یختار بین هذه الجزاءات وفق ما  أنله  فالمستأجر بموجب محرر غیر قضائي، اعذراهبعد 

  3.یتماشى مع مصلحته

  ستأجرحقوق والتزامات الم: المطلب الثاني 

تسري علیه احكام القانون بصفة عامة  الإیجارالمستأجر الطرف الثاني في عقد  یعد

الفلاحیة الوقفیة  الأراضيفي عقد إیجار  المستأجرإلا أن و ما بعدها ،  467المدني المادة 

                                                           
-14الأراضي الوقفیة الفلاحیة في ظل المرسوم التنفیذي  لاستثمارالإیجار كآلیة "سناء بن شرطیوة ،  -  1

سنة ،02العدد قسنطینة ، منتوري ، الإخوة جامعة كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ، ، لعلوم الانسانیةمجلةالحقوق وا"،70

  .454ص ،2009
كلیة  قانون الادارة المحلیة ، لقانون الجزائري، مذكرة ماجستیر ، تخصصإدارة الوقف في ا ، بن مشرنن خیر الدین -  2

  .182،186ص،  2012-2011سنة  ،  تلمسانالحقوق و العلوم السیاسیة ، جامعة 
  .27مرجع سابق ، ص الوسیط في شرح قانون المدني الجدید الإیجار و العاریة، ،  السنهوري -  3
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نوعا ما عما هو معمول به في القواعد العامة ، و ذلك نظرا تختلف أحكامه المسترجعة 

و المركز القانوني للمستفیدین منه و هم اعضاء المستثمرات الفلاحیة ، ما لطبیعة محله 

الحقوق و الالتزامات  بعضالابقاء على  70-14جعل المشرع بموجب المرسوم التنفیذي رقم 

  :  التي كانت مفروضة علیهم ، نبین ذلك من خلال الفرعین التالیین 

  حقوق المستأجر: الفرع الاول 

الذي یخضع الى نظام خاص وفقا لأحكام المرسوم التنفیذي رقم  لإیجاراالاستفادة من   

إیجار حق إلى السابق  ستغلالالاتحویل نمط ، لا یكون الا بعد استیفاء اجراءات  14-70

، یخول لصاحبه مجموعة من الحقوق نوردها  70-14 التنفیذي رقم كام المرسومحلاطبقا 

  : في النقاط التالیة 

  :الاراضي الفلاحیة الوقفیة المسترجعة استغلال : أولا 

المقصود بالاستغلال ، هو سلطة استثمار الشيء و الحصول على ثماره و منتجاته ، 

الحق في  للمستأجر، و 1أي سلطة الحصول على ما یغله الشيء من ریع أو دخل 

 و الأملاك السطحیة الموضوعة تحت تصرفه للأراضي الفلاحیة الوقفیةالاستغلال الحر 

و بنود  70- 14المرسوم التنفیذي رقم ما دام أنه لا یتعارض مع أحكام  ،لأغراض فلاحیة 

إحیائها عن طریق حرثها و سقیها  علیهیتعین منه ، إذ  2لا سیما نص المادة دفتر الشروط 

نها ألجعلها منتجة لثمارها ، و باستعمال كافة الوسائل الإنتاجیة لهذا الغرض التي من ش

  2. الفلاحیةة الإنتاجیة زیادة القدر 

                                                           
رمضان أبو السعود ، الوجیز في الحقوق العینیة الاصلیة ، احكامها و مصادرها ، بدون رقم طبعة ، دار المطبوعات -1

  .34، ص  2001الجامعیة ، الاسكندریة ، سنة 
  .101كحیل حكیمة ، تحویل حق الانتفاع الدائم الى حق امتیاز ، مرجع سابق ، ص  -2
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أنّ استغلال الأراضي الفلاحیة بجمیع اصنافها القانونیة هو أمر هذا نجد من منطلق 

یتعین على المستأجر سواء كان  1إلزامي على كل فلاح بصفة مباشرة و شخصیة و مستمرة 

الاستغلال في إطار جماعي أو فردي ، الامتثال لهذا القید ، أي ان هذا حق مقیّد 

لاستغلال الفعلي و المباشر للأراضي الفلاحیة ، و متى امتنع المستأجر عند توفر الشروط با

و الوسائل اللاّزمة للاستغلال كان بذلك مخلاّ بالتزاماته المحدّدة في دفتر الشروط ، و إذا 

استمر الوضع على ما هو علیه خلال مدّة سنة واحدة تعرّض للجزاء المطبّق في هذا المجال 

  .2إنهاء العلاقة العقدیة بین الطرفین بطریق الفسخ و هو 

المطالبة بحقوق بل تتعدى إلى  حقوق المستأجر عند هذا الحد،لا تقتصر و  

، طالما ان  3الارتفاقات الایجابیة لخدمة الوعاء العقاري للمستثمرة الفلاحیة الوقفیة 

رض و اس بطبیعة الأللمستأجر الحق في استغلال الاراضي الوقفیة بشكل حر دون المس

   4.وجهتها الفلاحیة

  :القیام بأعمال التهیئة و البناء : ثانیا 

یمكن للمستأجر القیام بكل تهیئة أو بناء یراه ضروریا لاستغلال أفضل للأراضي الفلاحیة 

، المرسوم 5 01/12/1990، المؤرخ في  29-90الوقفیة ، مع مراعاة أحكام القانون 

البناء  في إقامة، غیر أن هذا الحق 6 25/01/2015المؤرخ في 19-15رقم التنفیذي له 

                                                           
، المتضمن التوجیه الفلاحي ، جریدة رسمیة عدد  03/08/2008، المؤرخ في  16- 08من القانون رقم  20المادة  -  1

 .  2008، سنة  46

 .، مصدر سابق  70-14المرسوم التنفیذي رقم من  12المادة  -  2

  .228-225مرجع سابق ،ص  عمیري یاسین ،إیجار الاملاك الوقفیة في التشریع الجزائري،ل -  3
  .454 صمرجع سابق، سناء بن شرطیوة، -  4
،  52، المتعلق بقانون التهیئة و التعمیر ، جریدة رسمیة عدد  01/12/1990المؤرخ في  29-90القانون رقم  -    -5

  .متمم، المعدل و ال 1990سنة 
، یحدد كیفیات تحضیر عقود التعمیر و تسلیمها ، جریدة  25/01/2015المؤرخ في  19-15المرسوم التنفیذي رقم   -6

  .2015سنة  7رسمیة عدد 



 .من الدولة المسترجعة إیجار الأراضي الفلاحیة الوقفیة الآثار القانونیة المترتبة عن عقد:   ثانيالفصل ال

 

40 
 

مرتبط بترخیص مسبق الفلاحي ،  مهما كان الهدف منه سواء كان معدا للسكن أو للتجهیز

تطبیقا لنص  السلطة المكلفة بالاوقافمن الدیوان الوطني للأراضي الفلاحیة الذي یعلم بدوره 

  .1 70-14سوم التنفیذي رقم الملحق بالمر من دفتر الشروط  02المادة 

من دفتر الشروط ، یجعل من أعمال البناء  02عدم احترام المستأجر لأحكام المادة 

المقامة فوق الأراضي الفلاحیة الوقفیة المسترجعة غیر شرعیة ، لأنّ البناء في ملك الغیر 

بالتزاماته  یستلزم موافقة من مالكها للقیام بها ، و لعدم احترام ذلك یكون مستأجر مخلا

العقدیة ، مما ینتج عنه فسخ عقد الایجار مع عدم المطالبة بمبلغ التعویض ، و للسلطة 

المكلفة بالاوقاف في هذه الحالة إما المطالبة بإزالة أعمال البناء خلال سنة من یوم العلم بها 

وجود أو استبقائها مقابل دفع قیمتها أو دفع مبلغ یساوي ما زاد في قیمة الأرض بسبب 

  . 2أعمال البناء 

  :طلب فسخ عقد الایجار : ثالثا 

في حالة عدم تنفیذ السلطة المكلفة بالأوقاف للالتزامات المفروضة علیها ، یجوز 

لها و للمستأجر طلب فسخ عقد الإیجار الذي أبرمه معها ، من خلال توجیه إشعار مسبق 

، بسنة واحدة على الاقل  في الفسخا برغبته ملإعلامه للدیوان الوطني للأراضي الفلاحیة ،

من دفتر  2/4، و هذا كله تطبیقا لنص المادة  3 الإجراءات اللازمة اتخاذا محتى یتسنى له

  .الشروط 

                                                           
  61، ص2013/2014بن جیار زهیة ، تطور نمط إستغلال الأراضي الفلاحیة في التشریع الجزائري، جامعة البلیدة ، -  1
 .مدني المعدل و المتمم من القانون ال 784/1المادة  -  2
  ،مرجع سابق1156ص ،العدد التاسع ، اجي كریمةح -3



 .من الدولة المسترجعة إیجار الأراضي الفلاحیة الوقفیة الآثار القانونیة المترتبة عن عقد:   ثانيالفصل ال

 

41 
 

حتى یعتد بطلب الفسخ الاتفاقي ، أن یتضمن عقد الایجار شرطا یقضي بفسخه 

ئة عنه ، دون الحاجة باتفاق طرفیه ، أین یعتبر مفسوخا عند عدم الوفاء بالالتزامات الناش

  . 1إلى حكم قضائي ، وهذا الشرط لا یعفي من اعذار الطرف الذي تخلى عن التزامه 

  :الایجار تجدید : رابعا 

من دفتر الشروط الملحق بالمرسوم التنفیذي رقم  2/3للمستأجر تطبیقا لأحكام المادة یمكن 

شریطة تقدیم سنة ،  40ب  المحددةتجدید الإیجار بطلب عند انتهاء مدته ، طلب  14-70

سنة واحدة قبل تاریخ ، الفلاحیة  للأراضيوالدیوان الوطني  بالأوقافللسلطة المكلفة  طلبه

  3.، إن أراد المستأجر الاستمرار في استغلال الارض الفلاحیة الوقفیة  2 انتهائه

  : الخروج من الشیوع : خامسا 

عاء العقاري للمستثمرة الفلاحیة على اعتبار ان ممارسة حق الایجار ینصب على الو 

الوقفیة ، فان هذه الاخیرة إما ان تكون مستثمرة فلاحیة جماعیة او فردیة ، و من ثم یحق 

قصد ، جماعیة الفلاحیة الوقفیة المستثمرة الالخروج من الشیوع في حالة للمستأجر طلب 

 490-97نفیذي رقم المرسوم الت أحكاممع مراعاة ، فردیة  وقفیة فلاحیةتشكیل مستثمرة 

  .12/19974/ 20المؤرخ في 

  

  

 

                                                           
 .من القانون المدني المعدل و المتمم  120المادة  -  1
  .سابق  مصدر،  70- 14المرسوم التنفیذي دفتر الشروط الملحق بمن  2/3 المادة  -2

  1156ص مرجع سابقحاجي كریمة ،  -  3
، یحدد شروط تجزئة الاراضي الفلاحیة ، جریدة رسمیة  20/12/1997المؤرخ في  97/490المرسوم التنفیذي رقم  -  4

  . 1997، سنة  84عدد 
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 المستأجر التزامات: الفرع الثاني

 استغلاله للاراضي الفلاحیة الوقفیة المسترجعة من الدولة استغلالا على المستأجر مقابل 

یسأل حقوقا للمؤجر  یوفى بمجموعة من الالتزامات التي تعتبر في الوقت ذاته ن، أكاملا 

 لخصوصیة بالنظر و، من العقود الملزمة للجانبین الإیجاركون عقد  و، عنها المستأجر 

دفتر الشروط الملحق بالمرسوم یخضع للالتزامات العامة الواردة ، فهو كنظام قائم بذاته 

  : ، نبینها في النقاط التالیة  1 70-14التنفیذي رقم 

  :الإدارة المباشـرة و الشخصیـة للمستثمــرة : أولا 

من دفتر الشروط الملحق  3، و المادة  08/16من القانون  20یقا لنص المادة تطب        

، یتعین على المستأجر إدارة مستثمراته الفلاحیة بصفة  70-14بالمرسوم التنفیذي رقم 

و لهذا ،  مباشرة و شخصیة ، بحیث یقوم شخصیا بتهیئتها و سقیها و حرثها و حصادها

دة الاتفاق فیما بینهم بموجب اتفاقیة غیر ملزمة للغیر یتعین على أعضاء المستثمرة الواح

بتحدید العلاقات فیما بینهم لا سیما طریقة مشاركة كل واحد منهم في أشغال المستثمرة ، 

، مع كیفیة توزیع و استعمال المداخیل ، لتفادي النزاعات الداخلیة التي قد تحدث بینهم 

یوان الوطني للأراضي الفلاحیة بكل حدث یمكن إعلام السلطة المكلفة بالأوقاف والد ضرورة

  2.أن یؤثر على السیر العادي للمستثمرة

و انطلاقا من هذا نجد أن الاستغلال المباشر و الشخصي للأراضي الفلاحیة الوقفیة 

تقدیم مجهود إرادي منه ، المسترجعة من الدولة ، هو التزام یقع على عاتق كل مستأجر ب

ستنفع به خلال قیامها ، إذ یجب على المستأجر أن یسخر قوة عمله تستطیع المستثمرة أن ت

في خدمة المستثمرة ، و أن یمتنع عن أي نشاط یلحق ضررا بها أو یخالف الغرض الذي 

                                                           
  .188ص،مرجع سابق،بن مشرنن خیر الدین -  1
  457،صمرجع سابقرطیوة، شسناء بن  -  2
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غیاب الإدارة المباشرة ، الأمر الذي یجعل  1أنشئت من أجله ، أو یعرقل السیر الحسن لها 

لالا بالتزام تعاقدي یتحقّق معه إنهاء العقد بطریق والشخصیة للمستثمرة من قبل المستأجر إخ

  . الفسخ 

  :المحافظة على الوجهة الفلاحیة للأراضي : ثانیا 

یلزم على المستأجر خلال مدة عقد الایجار المحافظة على الوجهة الفلاحیة للأراضي 

الإنتاج لأنّ هذه الاخیرة لا تستغل إلا وفقا لطبیعتها وغرضها الذي یتمثل في الوقفیة ، 

، وهذا ما أشارت إلیه نص  2الفلاحي الأوفر لإشباع الحاجات الغذائیة وزیادة القدرة الشرائیة 

، إذ الملحق به من دفتر الشروط  03 و المادة 70-14من المرسوم التنفیذي رقم  11 المادة

 یتعین على المستثمر أثناء عملیة تسییر المستثمرة حمایة الأراضي الفلاحیة والأملاك

السطحیة الملحقة بها بصفة دائمة ومنتظمة ، مع الاعتناء بها والعمل على إثمارها 

والمحافظة على وجهتها الفلاحیة ، ولا یجوز له تخصیص مباني المستثمرة إلا للأعمال التي 

النقصان  أوسواء بالزیادة  تهافي طبیع اتغییر ، و ان لا یحدث لها صلة بالنشاطات الفلاحیة 

   3. وافقة الكتابیة من المؤجربعد الم إلا

  

  

  

                                                           
المؤرخ في  ، 87/19الطبیعة القانونیة للمستثمرة الفلاحیة الجماعیة في ظل القانون بن رقیة بن یوسف ،  -1

و ما  65، ص  2004مجلة الاجتهاد القضائي للغرفة العقاریة ، الجزء الأول ، قسم الوثائق ، سنة   08/12/1987

 .بعدها 

محمد عزمي البكري ، أحكام الإیجار في قانون الإصلاح الزراعي ، الطبعة السابعة ، دار محمود للنشر والتوزیع ،  -  2

 . 25، ص  1992القاهرة ، مصر العربیة ، سنة 

  .188ص مرجع سابق،بن مشرنن خیر الدین ، -  3
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  : عدم التأجیر من الباطن للأراضي و الاملاك السطحیة: ثالثا 

یعرف عقد الایجار من الباطن ، ذلك العقد الذي یبرمه المستأجر الأصلي مع 

شخص من الغیر یسمى المستأجر من الباطن ، بمقتضاه یلتزم المستأجر الأصلـي بتمكین 

، وباستقراء نص المادة 1ن الانتفاع بكل أو بعض المنفعة المؤجرة المستأجر من الباطن م

من دفتر الشروط الملحق به ، لا یجوز  3و المادة  70-14من المرسوم التنفیذي رقم  11

أو الأملاك السطحیة من الباطن ، لأن عقد / و  للمستأجر إیجار الأراضي الفلاحیة الوقفیة

الوقفیة ، فهو المعني استغلال الأراضي الفلاحیة أجرالمستالأصلي مرتبط بشخصیة  الایجار

  . بصفة شخصیة ومباشرة 

ولذلك كان الاشتراط صریحا على عدم جواز الإیجار من الباطن ، وهو شرط مانع  

،  المستأجر، لأنّ مسألـة تنفیذ بنود دفتـــر الشروط لا تصـح من غیـر 2منعا مطلقا من التعاقد

في  موقف السلطة المكلفة بالاوقافي دلالته أي شك نحو فالشرط صیغ بشكل لا یدع ف

   .حظر الإیجار من الباطن 

  

  

  

  

  
                                                           

عبد الفتاح عبد الباقي، عقد الإیجار ، الأحكام العامة ، الجزء الأول ، بدون رقم طبعة ، دار الكتاب العربي، مصر  -1

 . 412، ص  1986العربیة  سنة 

یمنع من اللجوء إلى التأجیر من الباطن وتكون مصلحة الشرط المانع إمّا أن یكون مطلقا أو مقیدا، فیكون مطلقا عندما  -2

المؤجر في أن یتم تنفیذ العقد من المستأجر، ویكون مقیدا عندما یشترط الحصول على موافقة المؤجر قبل اللجوء إلى 

الباطن ، الاسس القانونیة لعقود الایجار ، عقد الایجار الاصلي و التعاقد من التعاقد من الباطن ، راجع سامي محمد ، 

 . 45، ص  2009بدون رقم طبعة ، دار الكتاب الحدیث القاهرة ، سنة 
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  :التصریح بكل اتفاقیات شراكة : رابعا 

یمكن للمستأجر إبرام عقد شراكة مع أشخاص طبیعیین أو معنویین من جنسیة 

وقفیة برؤوس جزائریة ، خاضعین للقانون الجزائري ، من أجل تزوید المستثمرات الفلاحیة ال

الأموال و عصرنتها ، شریطة أن یكون جمیع أصحاب الأسهم فیها من جنسیة جزائریة ، و 

  .  1في هذا الشأن وجب على المستأجر التصریح بهذا التصرف القانوني 

تسمح عملیة ابرام شراكة الى حفظ و حسن تسییر أراضي المستثمرة الفلاحیة الوقفیة  

، و لذلك یتعیّن أن یكون احد دون الحاجة إلى كیانات منفصلة فهي عملیة مزج لخلق كیان و 

للشركة القدرة على التكییف مع أنواع الإنتاج من قبل جمیع الشركاء المكونین لها تتسم 

  .2بالمرونة في عملها و تنظیمها 

  

  :تسدید مقابل الإیجار السنوي مسبقا: خامسا 

وقد نص  ، للأراضي الفلاحیة الوقفیة استغلالهیلتزم المستأجر بدفع مبلغ نقدي مقابل 

على ضرورة تسدید ،  70-14من المرسوم التنفیذي رقم  27و  11في المادتین المشرع 

، یدفع لدى حساب الصندوق  3و طیلة مدة الایجارمقابل الإیجار بصفة دوریة مسبقا 

 03-10المركزي للأوقاف  تساوي قیمة الاتاوة السنویة المنصوص علیها في القانون 

  .دة في قانون المالیة دالمح

                                                           
  .سابق مرجع،  70- 14من المرسوم التنفیذي رقم  3ـ المادة  1

   2962طبقا للتشریع الجزائري ، مرجع سابق ، ص  ةل حكیمة ، استغلال الاراضي الفلاحیة المتوفرة التابعة للدولیكح -
الشروط إیجار الأراضي الوقفیة المخصصة للفلاحة المسترجعة التي كانت بحوزة الدولة للانتفاع  من دفتر 03المادة  -  3

  .لها
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، الإتاوة التي یجب 1 2010/ 08/ 26المؤرخ في  10/01رقم  من الأمر 41حددت المادة 

أن تدفع سنویا من طرف المستثمر صاحب الامتیاز مقابل حق الامتیاز الممنوح على 

  : بیانه  الاتيالأراضي الفلاحیة التابعة للأملاك الخاصة للدولة كما هو موضح في الجدول 

  

  

المناطق ذات الإمكانیات 

  الفلاحیة 

  المبلـــــــــــــــغ

  غیر مسقیـــــــــة  مسقیــــــــــــة

  دج 3.000  دج  15.000  أ

  دج 2.000  دج 10.000  ب

    دج 5.000        ج

  دج  800                   د                           

  

                                                           
جریدة رسمیة عدد  ،2010المتضمن قانون المالیة التكمیلي لسنة  ،26/08/2010المؤرخ في  01- 10رقم  الأمر -  1

  .2010سنة  ،78
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 ضائیةالمنازعات الق: الثاني المبحث

إن المنازعات المتعلقة بالأراضي الوقفیة من بین المواضیع المعقدة بصفة عامة ، 

لأن معظمها تعرضت إلى عدة تجاوزات و انتهاكات أدت إلى فقدان و ضیاع الكثیر من 

مساحتها، و لذلك نجد الجهات القضائیة لا تخلو بكل درجاتها من القضایا المتعلقة بموضوع 

  .لوقفیة المسترجعة من الدولة استثمار الأراضي ا

و لأن موضع المنازعات لیس من المواضیع النظریة ، بل اجرائیة ، فإن أحكام   

، هي التي تنظم منازعات الوقف التي قد  1 25/02/2008المؤرخ في  09-08القانون رقم 

من  تنشأ بین أعضاء المستثمرة الفلاحیة الوقفیة فردیة كانت او جماعیة من جهة و الغیر

، یؤول اختصاص فیها للقاضي العادي أو القاضي الإداري، نبین ذلك من  2جهة أخرى 

  :خلال المطلبین التالیین 

  مجال اختصاص القاضي العادي : المطلب الأول

ان منازعات الوقف العادیة هي التي تقوم بین أطراف عادیین على مستوى الدرجة 

قابلة للاستئناف امام مجلس القضاء كدرجة ثانیة الأولى تفصل ، في دعاوى بأحكام ابتدائیة 

و أمام المحكمة العلیا ، ترفع حسب الاختصاص النوعي أمام القسم العقاري ، وكاختصاص 

، كما یمكن أن یختص القاضي الجزائي  3إقلیمي أمام محكمة موقع العقار المتنازع علیه 

                                                           
من قانون الإجراءات المدنیة و الاداریة ، جریدة رسمیة عدد ، المتض 25/02/2008المؤرخ في  09-08القانون رقم  -1

  . 2008، سنة  21
  .263لعمیري یاسین ، إیجار الأملاك الوقفیة في التشریع الجزائري مرجع سابق، ص  -  2
  .263المرجع نفسه، ص  -  3
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محررات أو وثائق أو مستندات تتعلق في الفصل في منازعة تخص واقعة تزویر في 

بالأراضي الوقفیة المسترجعة ، ما یجعل القضاء العادي یتسم بحمایة واسعة وشاملة لأغلب 

شؤون إدارة وتسییر الملك الوقفي وما قد یثیره من نزاعات ماسة بمصلحة الوقف أو 

، نبین ذلك 1قانوناً الموقوف علیهم أو حتى هیئة الاوقاف باعتبارها صاحبة النظارة الإدارة 

  :  من خلال الفرعین التالیین 

 اختصاص القاضي العقاري : الفرع الأول

من الفصل الثالث تحت عنوان القسم العقاري في قسمه الأول  09-08نص القانون 

منه ، على أن القسم العقاري ینظر في  513المتعلق بصلاحیات القسم العقاري في مادته 

ین المستغلین الفلاحیین مع الغیر إذا تعلق الأمر بالأراضي الفلاحیة المنازعات التي تنشأ ب

منه ، على أن القسم  514التابعة لأملاك الدولة و شغلها و استغلالها ، كما نصت المادة 

العقاري یختص أیضا في الدعاوى المقدمة من طرف عضو أو أكثر من أعضاء المجموعة 

موعة بسبب خرق الالتزامات القانونیة أو الاتفاقیة الفلاحیة ضد عضو أو أكثر من تلك المج

.  

و بذلك جعل القانون مختلف النزاعات التي تثور داخل المستثمرة أو تثور بین هذه 

الأخیرة و الغیر من اختصاص القاضي العقاري ، تعرض علیه في شكل دعاوى قضائیة 

                                                           
  . 265-262مرجع سابق، ص ،محمد حرش  -  1
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المدنیة و الإداریة لا سیما مستوفیة للشروط القانونیة المنصوص علیها في قانون الإجراءات 

  : ، نتعرض لها في النقاط التالیة 1منه و المتعلقة بالشهر العریضة الافتتاحیة 17المادة 

   :دعوى منع التعرض : أولا 

یمكن للمستأجر أن یرفع دعوى منع التعرض أمام القاضي العقاري ضد شركائه في       

، إذا 2كائه في الشیوع معه في الدعوى الشیوع ، أو ضد الغیر دون الحاجة إلى تدخل شر 

تعرض إلى التهدید و الاعتداء أثناء استغلال للأراضي الفلاحیة الوقفیة المشكلة للمستثمرة 

الفلاحیة دون أن یتم انتزاعها منه ، كحرمانه من حرث الأرض أو جني محصولها ، و یجب 

  .قد ایجار أن یثبت في دعواه أنه وقت وقوع التعرض كان صاحب حق بموجب ع

  :دعوى منع التعدي : ثانیا 

نكون بصدد رفع دعوى منع التعدي ، إذا استحوذ الغیر دون وجه حق على جزء أو        

كل الوعاء العقاري المشكل للمستثمرة الفلاحیة الوقفیة ، و في هذه الحالة یجوز للمستأجر أو 

اري ، مدخلین بذلك وزیر مجموعة من المستأجرین   رفع دعوى قضائیة أمام القاضي العق

الشؤون الدینیة والاوقاف ممثلا قانونا ب مدیر الشؤون الدینیة والأوقاف ، وهذا ما أكد علیه 

القرار الوزاري المتعلق بتأهیل مدیري الشؤون الدینیة والأوقاف بالولایات لتمثیل وزارة الشؤون 

                                                           
  183إلى حق امتیاز ، مرجع سابق ،صكحیل حكیمة ، تحویل حق الانتفاع الدائم  -  1
عبد الرزاق احمد السنهوري ، الوسیط في شرح القانون المدني الجدید ، أسباب كسب الملكیة مع الحقوق العینیة  -  2

المجلد الأول، الجزء التاسع، الطبعة الثالثة، منشورات الحلبي ، ة ، حق الانتفاع و حق الارتفاقالاصلیة المتفرعة عن الملكی

  . 928ص ، 2010قوقیة، بیروت ،لبنان، سنة الح
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، یلتمس 1 13/03/2011في الدینیة والاوقاف في الدعاوى المرفوعة أمام القضاء المؤرخ 

  .من خلالها إلزام الغیر و كل شاغل بإذنه بإخلاء أراضي المستثمرة الفلاحیة الوقفیة 

و المطالبة بإخلاء الأرض لا یعني التشكیك في ملكیة الوعاء العقاري ، ذلك أن        

ة ، أي موضوع الطلب القضائي یتمحور حول التعدي على الوعاء العقاري للمستثمرة الفلاحی

تتعلق بالحمایــة القضائیة لحق الایجار الممارس على هذا الوعاء من تعدي الغیر علیه 

    . 2من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة 514تطبیقا لنص المادة 

  :دعوى وقف الأعمال الجدیـــدة : ثالثا 

حتمل یهدد الغرض من رفع دعوى وقف الاعمال الجدیدة هو حمایة الحق من تعد م        

صاحب هذا كأن یشرع الغیر في أعمال من شأنها حرمان المستأجر من استغلال الأراضي 

الفلاحیة الوقفیة ، كقیامه بغرس أشجار ، أو إقامة بناء ، فهي دعوى تحمي الحق من 

، ترفع قبل الانتهاء من الأعمال  3 اعتداء وشیك الوقوع و لو وقع فعلا لأصبح یشكل اعتداء

أي خلال سنة من وقت البدء بهذه الأعمال ، یصدر بشأنها أمرا بوقف الأعمال  الجدیدة ،

من قانون  521أو الأشغال إلى أن یفصل في دعوى الموضوع  ، تطبیقا لأحكام المادة 

  . الإجراءات المدنیة و الإداریة 

                                                           
، یؤهل مدیري الشؤون الدینیة و الاوقاف في الدعاوى المرفوعة أمام العادلة  13/03/2011القرار الوزاري المؤرخ في  -  1

  . 2011، سنة  29، جریدة رسمیة عدد 
  . 136 كحیل حكیمة ، تحویل حق الانتفاع الدائم الى حق امتیاز ، مرجع سابق ، ص -  2
بربارة عبد الرحمان ، شرح قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة ، الطبعة الأولى ، منشورات البغدادي ، الجزائر ، سنة  -  3

  . 375، ص  2009



 .من الدولة المسترجعة إیجار الأراضي الفلاحیة الوقفیة الآثار القانونیة المترتبة عن عقد:   ثانيالفصل ال

 

51 
 

   :دعوى المطالبة بنصیب من الأرباح : رابعا 

، فإنه من الممكن رفع 70-14فیذي رقم تأسیسا على مضمون أحكام المرسوم التن

دعوى تثبیت نصیب من الأرباح من قبل عضو المستثمرة الفلاحیة الوقفیة في مواجهة باقي 

في حال ما إذا وقع نزاع بسبب عدم اقتسام الأرباح وفقا لنفس الضوابط أو   1الأعضاء

  .المعاییر المتفق علیها 

فالمستأجر له الحق في رفع دعوى  ففي حال حرمان العضو من نصیبه من الأرباح

قضائیة أمام القاضي العقاري ، یطالب فیها بأرباحه من باقي أعضاء المستثمرة الفلاحیة 

الوقفیة، و علیه تقدیم ما یثبت أنه قام بالأعمال المسندة إلیه حسب توزیع المهام الداخلیة 

مرة ، كالمحاضر التي تثبت بین المستثمرین ، كأن یقدم مثلا وثیقة تثبت وجود نشاط المستث

   2حسابات السنة المالیة للمستثمرة ، و انه شارك في الأعمال بطریقة مباشرة و شخصیة 

  اختصاص القضاء الجزائي : الفرع الثاني 

للقضاء الجزائي دور كبیر في حل أهم القضایا المتعلقة بالأوقاف، فتنطبق بذلك 

الوقفي بأي شكل من الاشكال التي تكتمل فیها  العقوبات المقررة بسبب المساس بحرمة الملك

، یمكن عرض بعض الدعاوى 3عناصر و أركان جریمة من الجرائم المقررة على الأموال

  :الجزائیة في النقاط التالیة 

                                                           
  264لعمیري یاسین، إیجار الأملاك الوقفیة في التشریع الجزائري ، مرجع سابق ، ص  -  1
  189دائم الى حق امتیاز ، مرجع سابق ، صكحیل حكیمة ، تحویل حق الانتفاع  ال -  2
  .  42و  41زیدان یسمینة، مرجع سابق، ص  -  3



 .من الدولة المسترجعة إیجار الأراضي الفلاحیة الوقفیة الآثار القانونیة المترتبة عن عقد:   ثانيالفصل ال

 

52 
 

  :جریمة استعمال التزویر و المزور : أولا 

-91من قانون الأوقاف رقم  36نص المشرع الجزائري صراحة و بموجب المادة 

الى العقوبات المقررة فیما یخص تزویر محررات أو وثائق أو مستندات تتعلق بالملك  ،10

 222بخصوص جریمة استعمال التزویر والمزور، استنادا الى المواد الوقفي بصفة عامة ، 

فعلى إثر الشكوى المقدمة إلى قاضي التحقیق ، یأمر هذا الأخیر . منه 228و 223و

من قانون الإجراءات  73أیام وفقا لنص المادة  05ة في ظرف بتبلیغها إلى وكیل الجمهوری

إذا تضمن الملف أدلة  الجزائیة، لاستطلاع رأیه في الموضوع و تقدیم طلباته فیها كتابة ،

من  228و 223و 222وطالما أن العقوبة المقررة في نص المادتین كافیة تدین المتهم 

أو زیف وثائق تصدرها الإدارات العمومیة قانون العقوبات هي الحبس لكل من قلد أو زور 

بغرض إثبات حق أو صفة، أو شرع في الحصول علیها بالإدلاء بإقرارات كاذبة أو بانتحال 

اسم كاذب أو صفة كاذبة، أو حرر عمدا إقرارا أو شهادة لتثبیت وقائع غیر صحیحة أو 

ویرها أو تقلیدها، أو بأن زورها أو استعملها، أو كان الذي استعمل هذه الوثائق على علم بتز 

فان الفعل المجرم  ، 1البیانات المدون بها غیر صحیحة، و بعد اثبات ذلك من طرف الخبیر

 .الذي أتى به المتهم، یشكل جنحة یعاقب علیها القانون 

 

  

                                                           
حزیط محمد، قاضي التحقیق في النظام القضائي الجزائري، الطبعة الثالثة ، دار هومة للطباعة و النشر و التوزیع ،  -  1

  . 107، ص  2010الجزائر  سنة 
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  :جریمة التعدي على الملك الوقفي : ثانیا 

دي على الأملاك من قانون العقوبات و المتعلقة بالتع 396تطبیقا لنص المادة 

العقاریة ، سطرت المدیریة العامة للأوقاف إجراءات رفع الدعاوى ومراحل التقاضي ومتابعة 

القضایا المتعلقة بالاوقاف امام القاضي الجزائي ، حیث أكدت على مدیري الشؤون الدینیة و 

 72ة الأوقاف بتحریك الدعاوى العمومیة ضد كل مساس بالأملاك الوقفیة طبقا لنص الماد

  .من قانون الإجراءات الجزائیة

یتخذ وصف التعدي على الأراضي الفلاحیة الوقفیة ، شكل الاستحواذ على جزء من 

هذه الأراضي او كلها ، كما یمكن أیضا أن یتخذ شكل المساس بالملك الوقفي من طرف 

لمادة المستأجر  بتغییر الأراضي عن وجهتها الفلاحیة ، و هو الجرم المنصوص علیه في ا

، التي حددت عقوبة ذلك بالحبس من سنة إلى خمس سنوات، 16-08من القانون رقم  87

وبغرامة مالیة من مائة ألف دینار إلى خمسمائة ألف دینار، وفي حالة العود تضاعف 

  .من نفس القانون 90العقوبات تطبیقا لنص المادة 

ى مصحوبة بادعاء یتم تحریك دعوى جریمة التعدي على املك الوقفي بموجب شكو  

، یتم من خلالها متابعة أعلاه  72مدني أمام قاضي التحقیق حسب ما أشارت الیه المادة

، المعدل 08/06/1966المؤرخ في  156-66المعني جزائیا وفقا لقانون العقوبات رقم 

  . 1 20/12/2006المؤرخ في  23-06والمتمم بالقانون رقم 

                                                           
المؤرخ في  156-66، المعدل و المتمم لقانون العقوبات رقم  20/12/2006، المؤرخ في  23- 06القانون رقم  -  1

  . 2006، لسنة 84جریدة رسمیة عدد ،  08/06/1966
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  الاداري  مجال اختصاص القاضي: المطلب الثاني 

تنظر المحاكم الإداریة في النزاعات الناجمة عن النشاط الإداري ، و للحدیث عن 

،  فإنه یختص 70 -14مجال اختصاص القاضي الإداري في المنازعات المتعلقة بالقانون 

  في دعوى 

الغاء القرارات الصادرة بعدم استرجاع الوقف المؤمم، و كذلك دعاوى التعویض الى جانب 

  . 1الفسخ و الطرد من الأمكنة  بدعاوى

یختص القضاء الاداري بمجموعة من النزاعات ، یفصل فیها بحكم قابل للاستئناف 

أمام مجلس الدولة ، یكون احد طرفیها وزارة شؤون الدینیة ممثلة بمدیر شؤون الدینیة 

، و إما للأوقاف ، و الطرف الاخر إما وزیر المالیة ممثلا قانونا بمدیریة املاك الدولة 

  : المستأجر صاحب حق الایجار ، نورد ذلك في الفروع التالیة 

  دعوى الإلغاء : الفرع الأول 

منح المشرع للمستأجر الحق في طلب الطعن بالإلغاء في قرار فسخ العقد إذا رأى في 

ذلك تعسف من الإدارة ، بموجب دعوى مستوفاة الشروط الشكلیة و الموضوعیة یلتمس فیها 

، لذا وجب أن یكون القرار الإداري محل 2الغاء القرار الإداري لعدم مشروعیته المستثمر

دعوى الإلغاء بالنسبة لعقد ایجار الأراضي الفلاحیة الوقفیة المسترجعة من الدولة صادر عن 

                                                           
، سنة  ، الدیوان الوطني للأشغال التربویةلنقار بركاهم سمیة، منازعات العقار الفلاحي التابع للدولة، الطبعة الأولى -  1

  .96، ص2004
وى الإلغاء في قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، بدون رقم الطبعة، جسور للنشر والتوزیع، عمار بوضیاف، دع -  2

  . 48، ص2006الجزائر، سنة 
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السلطة المكلفة بالاوقاف ممثلة بمدیر الشؤون الدینیة و الأوقاف ، مع وجوب ارفاق نسخة 

  1.حت طائلة عدم قبول الدعوىمنه مع العریضة ت

ترفع دعوى الإلغاء وجوبا من قبل محام في شكل عریضة مكتوبة وموقعة من قبله 

من قانون إجراءات  618، 518، 15أمام المحكمة الإداریة وهذا ما نصت علیه المواد 

 أشهر تسري من تاریخ التبلیغ الشخصي للقرار المطعون فیه 4المدنیة و الإداریة ، في أجل 

  .من نفس القانون  829تطبیقا لنص  المادة 

یفصل في دعوى الغاء قرار الفسخ من حیث عدم مشروعیته ،  بإثارة عیب عدم  

سواء كان هذا العیب جسیما كأن یصدر  2الاختصاص، الذي یجعله قابل للطعن فیه ،

ا كأن القرار عن مدیر شؤون الدینیة و الأوقاف غیر مختص وغیر مؤهل قانونا ، او بسیط

یصدر القرار محل الفسخ من موظف لا یدخل ضمن صلاحیته ما یشكل اعتداء هیئة 

  .3مركزیة على اختصاص هیئة لامركزیة 

كما یجوز للمستأجر إثارة عیب السبب في طلب فسخ القرار، وفهو الحالة القانونیة أو 

لمحل و الشكل ، الواقعیة التي دفعت الإدارة لإصدار قرار محل الفسخ، أو إثارة عیب في ا

فالأول یتمثل في الأثر القانوني الناتج عن القرار غیر المشروع بصورة مخالفة للنظام 

                                                           
  . 265كحیل حكیمة، استغلال الأراضي الفلاحیة المتوفرة التابعة للدولة، مرجع سابق، ص -  1
  .77لنقار بركاهم سمیة، مرجع سابق ، ص -  2
، الإسكندریة مصر العربیة، سنة التقاربوني عبد االله، القضاء الإداري ، بدون رقم الطبعة، منشأة عبد الغني بسی -  3

  . 574، ص1997
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، إذ یلتزم 1القانوني المعمول به ، أما الثاني فیتمثل في المظهر الخارجي الذي یتخذه القرار

راعاة مدیر الدیوان الوطني للأراضي الفلاحیة بالتنسیق مع السلطة المكلفة بالاوقاف م

  . 2إجراءات جوهریة لحمایة حقوق المستأجر 

  دعوى التعویض : الفرع الثاني 

تعتبر دعوى التعویض من دعاوى القضاء الكامل ، و هي دعوى شخصیة و ذاتیة 

لأنها تهدف إلى التعویض عن الأضرار المادیة أو المعنویة التي أصابت الحقوق و المراكز 

لأطراف الدعوى المطالبة بالتعویض إذا كان لهما الحق في  القانونیة لرافعها، و من ثم یمكن

ذلك، فالمستأجر له حق التعویض في التحسینات، الإصلاحات، البناءات المقامة فوق 

بصفتها الطرف  أراضي المستثمرة الفلاحیة، ویكون على عاتق السلطة المكلفة بالاوقاف

ضي الفلاحیة الوقفیة ، كما لها الحق المؤجر دفع تعویضات نتیجة القیمة المضافة على الأرا

بصورة معاكسة طلب التعویضات من المستأجر في حالة الاضرار بالأملاك السطحیة 

  . 3المتصلة بأراضي المستثمرة الفلاحیة الوقفیة

یتم تقدیر مبلغ التعویض المستحق لفائدة المستأجر بمبادرة مدیریة الشؤون الدینیة و 

حق الاشتراك في تحدیده ومبلغ التعویض یكون بالنسبة للأملاك الأوقاف ، دون أن یكون له 

                                                           
، سنة عمان القدیمةصغیر بعلي، الوجیز في المنازعات الاداریة،بدون طبعة،دار العلوم للنشر والتوزیع،المحمد  -  1

  . 172- 171ص 2005
، سنة عمان قدیمةري، الكتاب الثاني، بدون رقم الطبعة، دار الثقافة للنشر والتوزیع،ان، القانون الإدانعف كانو  -  2

  . 276، ص2007
  . 271كحیل حكیمة ، استغلال الأراضي الفلاحیة المتوفرة التابعة للدولة ، مرجع سابق ، ص  -  3
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السطحیة فقط، والتي تمثل المباني والاغراس ومنشآت الري احتراما لمبدأ الأملاك المكتسبة 

أو فائض القیمة المضافة المدققة من طرف المستأجر ، وبالتالي یخرج في معناه عن 

من القانون  183ص علیه في صلب المادة التعویض الاتفاقي أو الشرط الجزائي المنصو 

  .1المدني 

أما التعویض المقرر للسلطة المكلفة بالاوقاف یتحمله المسئول عن الضرر و هو 

المستأجر نتیجة إخلاله بالتزام سابق ، فالحدیث عن الضرر والتعویض یعني الحدیث عن 

اكتفى بتحدید الحالات التي المسؤولیة المدنیة، فالمشرع لم یحدد نوع المسؤولیة القائمة بل 

تؤدي الى قیام المسؤولیة وهي الإخلال بالالتزامات والمشار إلیها في دفتر الشروط الملحق 

بعقد ، فإذا سبب المستأجر ضررا محققا ومباشرا قامت مسؤولیته المدنیة في تعویض الضرر 

 .2لصالح السلطة المكلفة بالاوقاف 

، یستوجب قیام المسؤولیة العقدیة ، هذه الأخیرة  استحقاق مبلغ التعویض في الحالتین

تتطلب شروط ثلاثة، الأول وجود عقد صحیح بین السلطة المكلفة بالاوقاف و المستأجر 

للأراضي الفلاحیة الوقفیة المسترجعة من الدولة ، والشرط الثاني أن یكون الضرر ناشئ عن 

و  70-14ام المرسوم التنفیذي  رقم اخلال بالتزام یدخل في مضمون العقد المأخوذة من احك

بنود دفتر الشروط الملحق به ، والشرط الثالث قیام المسؤولیة في إطار العلاقة العقدیة ، و 

إذا أثبت المستأجر أن استحالة التنفیذ نشأت عن سبب أجنبي لا ید له فیها ، تطبق أحكام 

                                                           

  . 272المرجع نفسه، ص  - 1 
  .05، ص2007ض، الطبعة الثانیة، موفم للنشر، الجزائر، سنة على فیلالي ، الالتزامات ، فعل المستحق للتعوی -  2
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المستأجر في التعویض عن  من القانون المدني و مفادها انعدام مسؤولیة 127نص المادة 

  .الضرر

  الایجار دعوى فسخ عقد: الفرع الثالث 

في حالة اخلال المستأجر لالتزاماته التعاقدیة ، جاز للسلطة المكلفة بالأوقاف ممثلة 

بمدیر الشؤون الدینیة للأوقاف ، رفع دعوى فسخ عقد الایجار ، بعد توجیه إعذارین متتالیین 

للمستأجر ، و في حال عدم استجابته رغم انقضاء أجل شهر تفصل بنهما مدة شهر واحد 

  1.كامل ابتداء من الإعذار الثاني 

من المرسوم  11یعد اخلالا بالالتزامات من طرف المستأجر ما ورد في نص المادة 

عدم : من دفتر الشروط الملحق به ، و المتمثلة في  03و المادة  70-14التنفیذي رقم 

شخصیة و مباشرة ، عدم الاعتناء بالأراضي و عدم العمل على  ادارة المستثمرة بصفة

اثمارها ، عدم المحافظة على وجهتها الفلاحیة ، استعمال مباني المستثمرة من اجل اهداف 

لا صلة لها بالنشاطات الفلاحیة ، تأجیر الاراضي و الاملاك السطحیة من الباطن ، عدم 

 .یجار السنوي المستحق التصریح باتفاقیات الشراكة ، عدم دفع الا

  دعوى طرد المستأجر : الفرع الرابع 

تعد دعوى الطرد الوسیلة القانونیة التي یمكن أن تستعملها السلطة المؤجرة في حال 

بقاء المستأجر بالعین المؤجرة رغم انتهاء مدة العقد، و لأن السلطة المكلفة بالأوقاف لا 

                                                           
  .269لعمیري یاسین ، إیجار الأملاك الوقفیة في التشریع الجزائري، مرجع سابق ، ص  -  1
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الأرض الوقفیة بعد انتهاء مدة الإیجار ، فیجوز تحتاج لتوجیه إنذار للمستأجر للخروج من 

لها رفع دعوى طرد ضد المستأجر إذا استمر في استغلال العین المؤجرة مع عدم قبولها 

لتجدید العقد ، تلتمس من خلالها طرد المستأجر و تسلیم الاراضي الفلاحیة الوقفیة و 

 .قت التسلیم الاملاك السطحیة إن وجدت ، على الحالة التي كانت علیها و 

  دعوى استرجاع الأراضي الفلاحیة الوقفیة :الفرع الخامس 

یحق للسلطة المكلفة بالاوقاف أن تسترجع الأراضي الفلاحیة الوقفیة و          

الأملاك السطحیة المتصلة إن وجدت ،  في حالة نهایة مدة عقد الایجار ، أو بطلب منه 

ق المستفیدین أو و رثتهم  نتیجة عدم إیداع ملفات قبل انتهاء مدته ، او في حالة إسقاط حقو 

التحویل لدى المدیر الولائي للدیوان الوطني للأراضي الفلاحیة خلال الآجال المنصوص 

، و بعد اعذارین متباعدین بفترة 70-14من المرسوم التنفیذي رقم  29علیها في المادة 

  . 1شهر واحد یثبتهما محضر قضائي

  

                                                           
  . 8، مصدر سابق، ص  70- 14من المرسوم التنفیذي  29المادة  -  1
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 خاتمـــــــــــــــــــــة

من خلال دراستنا لموضوع إیجار الأراضي الفلاحیة الوقفیة المسترجعة في ظل 

خاص من طرف المشرع  باهتمامنلاحظ أن هذه الأراضي حظیت  14/70المرسوم التنفیذي 

الجزائري ، و یتجلى ذلك من خلا العدد الهائل من القوانین التي توالت على هذه الأراضي 

بالغا و الدلیل على ذلك قیامه   اهتمامابما فیها الأملاك الخاصة للدولة ، فقد أولها المشرع 

من أجل حمایة بسن مجموعة من النصوص المتعلقة بالتسییر الذاتي  الاستقلالمباشرة بعد 

هذه الأراضي بعدما تركها أصحابها و ذلك خوفا من ضیاعها و قد جاء المشرع بحق 

الذي جاء بأحكام جدیدة  لم  87/19الأراضي الفلاحیة في القانون  للاستغلالكنمط  الانتفاع

الدائم و وجود عراقیل للمستفیدین فكرت الدولة  الانتفاعفي غیره ، و نظرا لغموض حق  ترد

المحدد لشروط و كیفیات  10/03وفقا للقانون  الامتیازالدائم بحق  الانتفاعحق  استبدالفي 

الأراضي الفلاحیة التابعة للأملاك الخاصة للدولة ، فقد حاول هذا القانون تفادي  استغلال

السالف الذكر ، حیث  87/19بقدر الإمكان جمیع الأخطاء التي ترتبت عن تطبیق القانون 

مانات أكثر للمستفیدین و كسر القیود التي كانت مفروضة على المستثمر حاول إعطاء ض

الأمثل للأراضي الفلاحیة التابعة للأملاك الخاصة و قیام  الاستغلالالفلاحي ، و تحقیق 

الأمثل  الاستقلالأجهزة الرقابة و المتمثلة في الدیوان الوطني للأراضي الفلاحیة لمراقبة 

،  الامتیازلاحیة و تسهیل الإجراءات التي تتعلق بمنح عقد والمحافظة على الوجهة الف

الذي یتعلق بإیجار  2014فیفري 14المؤرخ في  14/70وبصدور المرسوم التنفیذي 

على مجموعة من  احتوائهالدولة من خلال  بحوزةالأراضي الوقفیة الفلاحیة التي هي 

وقفیة ، نجد أن المشرع وضع جار الخاص  بهذه الأراضي الیالأحكام التي تجسد طبیعة الإ

التي ینبغي مراعاتها من  الالتزاماتممثلة في مجموعة من الشروط و  قیودعدة إجراءات و 

مؤجرة من جهة و من جهة أجرى  باعتبارهاقبل الهیئة التي تشرف على إدارة الأوقاف 

دة المستفید الذي یكون بمثابة مستأجر للأراضي الوقفیة ، و في الوقت نفسه جاء بع
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في الوقت التي كانت  للجانبینضمانات تكفل بعملیة الإیجار و تسهیل إجراءاته بالنسبة 

حیث حدد من خلاله أحكام خاصة  اللامبالاةتعاني فیه الأراضي الوقفیة نوع من الإهمال و 

في عقد الإیجار الوقفي الفلاحي بما یتماشى مع طبیعة العین المؤجرة ، و أبرز إجراءات 

د و شروطه بالتوفیق بین أحكام الإیجار العامة و النصوص المتعلقة بالأراضي إبرام العق

لهذه الأملاك معرفة أحكام إبرام هذا النوع من العقود  المسیرینالفلاحیة ،مما یسهل على 

ذجا لعقود الإیجارات الفلاحیة و دون اللجوء إل القواعد العامة للإیجار ، كما أدرج المشرع نم

 14/70ر الشروط الخاصة بها ، و بالرغم من سریان المرسوم التنفیذي الوقفیة مع دفات

السابق الذكر أرض الواقع و محاولة المشرع لإیجاد حلول إلا أننا نجد أن هذه المشاكل أثرت 

سلبا على الثروة الوقفیة الفلاحیة مما جعل الكثیر من الأراضي عرضة لعدة منازعات نجدها 

ة أن الموضوع الذي بین أیدینا من المواضیع الحساسة التي على المستوى القضائي و خاص

تستدعي تدخل القضاء من أجل إیجاد حل یقوم على الحق و العدالة مما یحد من هذه 

المنازعات ، فهناك منازعات یختص بها القضاء العادي كالمنازعات المثارة بین أعضاء 

مرة الفلاحیة و الغیر و منازعات أخرى المستثمرة الفلاحیة الوقفیة و أخرى بین أعضاء المستث

یختص بها القضاء الإداري فهو كذلك جهة مختصة للنظر في الدعاوى كدعوى الإلغاء 

ودعاوى القضاء الكامل و دعاوى التعویض ، فبالرغم ما للقانون من مزایا إلا أنه لا یخلو 

ي نعتبرها ضروریة الت الاقتراحاتمن النقائص التي تصحبه دائما لذا سنحاول تقدیم بعض 

  : للمساهمة في حل مختلف المنازعات التي یثیرها هذا الموضوع 

و أهمیتها  مردودیتهاالعمل على تصنیف الأراضي الفلاحیة الوقفیة بالنظر إلى  -

بالتعاون مع المصالح المكلفة بالفلاحة خاصة في إطار الإیجار الذي جاء به 

  .14/70المرسوم التنفیذي 

 .الأوقاف بما یتماشى و المعطیات الواقعیة إعادة هیكلة  -



 خـــاتـــمـة

 

65 
 

العمل على تحدید نص خاص بتنظیم الإیجار الفلاحي لأنه لم تنظم الإیجارات  -

  .الفلاحیة لا بنص و لا في القانون المدني الجزائري 

و بهذا ننهي بحثنا الذي نرجو أن نكون قد وفقنا في من خلال طرحنا لموضوع إیجار 

 الیسیرو لو بالقسط  14/70فیة المسترجعة في ظل المرسوم التنفیذي الأراضي الفلاحیة الوق

الذي یعتبر أحد أهم مواضیع الأملاك الوقفیة في الجزائر و التي تستدعي منا دراسات 

في هذا المجال الذي یعتبر مجال حساس بأنه یحقق  الارتقاءمتعددة و متخصصة ، قصد 

 .الأمن الغذائي للبلاد 
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 :قائمة المراجع

المراجع باللغة العربیة: أولاً   

 :النصوص التشریعیة و التنظیمیة  - أ

  الأوامر -1

، المتضمن قانون المالیة التكمیلي لسنة 26/08/2010المؤرخ في  01-10الأمر رقم -

 .2010، سنة 78، جریدة رسمیة عدد 2010

 :القوانین-2

كیفیة استغلال الأراضي المتضمن 08/12/1987المؤرخ في  19-87قانون رقم .1

الفلاحیة التابعة للأملاك الوطنیة وتحدید حقوق المنتجین وواجباتهم،جریدة رسمیة 

  .50العدد

 التعمیر،المتعلق بقانون التهیئة و  ،01/12/1990المؤرخ في  29-90القانون رقم  .2

 .المتممالمعدل و  ،1990سنة  ،52جریدة رسمیة عدد 

  .بالأوقاف المعدل و المتمم المتعلق 17/04/1991المؤرخ في  10-91القانون رقم  .3

  .المتضمن القانون المدني 20/06/2005المؤرخ في  10-05القانون رقم  .4

 ، المعدل و المتمم لقانون 20/12/2006، المؤرخ في  23-06القانون رقم  .5

، لسنة 84جریدة رسمیة عدد ،  08/06/1966المؤرخ في  156-66العقوبات رقم 

2006.  

المتضمن قانون إجراءات مدنیة  25/02/2008المؤرخ في  09- 08رقم قانون  .6

  .23/04/2008بتاریخ  21وإداریة ، جریدة رسمیة رقم 

، المتضمن التوجیه الفلاحي، جریدة 03/08/2008المؤرخ في  16- 08قانون رقم  .7

  .2008، سنة 46رسمیة العدد 
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یات استغلال یحدد شروط وكیف 08/2010/ 15المؤرخ في  03-10القانون رقم  .8

 .الأراضي الفلاحیة التابعة للأملاك الخاصة للدولة

 :المراسیم-3

 :مراسیم تنفیذیة -1

،  87-96، المعدل و المتمم للمرسوم التنفیذي رقم  339-09المرسوم التنفیذي رقم  .1

 .دیوان الوطني للأراضي الفلاحیةالمتضمن إنشاء ال

المعدل و المتمم بالمرسوم  24/02/1996المؤرخ في  87-96مرسوم تنفیذي رقم   .2

  .22/10/2009المؤرخ في  339-09التنفیذي رقم 

، یحدد شروط تجزئة  20/12/1997المؤرخ في  97/490المرسوم التنفیذي رقم  .3

 .1997، سنة  84، جریدة رسمیة عدد الفلاحیة  الأراضي
یحدد قواعد تنظیم  26/07/2000المؤرخ في  200-2000رقم  مرسوم تنفیذي  .4

 .مصالح الشؤون الدینیة و الأوقاف

الذي یحدد الأراضي  23/12/2010المؤرخ في  326-10مرسوم تنفیذي رقم   .5

  .الفلاحیة التابعة للأملاك الخاصة للدولة

المتضمن نظام الإیجار  10/02/2014المؤرخ في  70-14مرسوم تنفیذي رقم   .6

 لسنة 09خاص بالأملاك الوقفیة الفلاحیة المسترجعة من الدولة،جریدة رسمیة العددال

2014 .  

، یحدد كیفیات تحضیر  25/01/2015المؤرخ في  19-15المرسوم التنفیذي رقم  .7

 .2015سنة  7عقود التعمیر و تسلیمها ، جریدة رسمیة عدد 

  

 

 :القرارات و التعلیمات و المناشیر الوزاریة  -  ب
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 :القرارات الوزاریة - 

 2016سبتمبر  20ـالموافق ل 1437ذي الحجة  18قرار وزاري مشترك مؤرخ في  .1

یحدد كیفیات تحویل حق الانتفاع أو حق الامتیاز إلى حق إیجار بالنسبة للأراضي 

، سنة 60الوقفیة المخصصة للفلاحة المسترجعة من الدولة، جریدة رسمیة العدد 

2016.  

 الأوقاف، یؤهل مدیري الشؤون الدینیة و  13/03/2011القرار الوزاري المؤرخ في  .2

 . 2011، سنة  29في الدعاوى المرفوعة أمام العادلة ، جریدة رسمیة عدد 

  :الكتب -جـ

 :الكتب العامة -

طه الفیاض ، العقود الإداریة ، بدون رقم طبعة ، مكتبة الفلاح ، الصفاة ،  إبراهیم .1

 .1981 الكویت ، سنة

شرح قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، منشورات بغدادي بربارة عبد الرحمان ،  .2

 .2009، سنة منشورات البغدادي، الجزائر،طبعة أولى، 2009الجزائر،سنة 

بن جیار زهیة، تطور نمط إستغلال الأراضي الفلاحیة في التشریع الجزائري، جامعة  .3

 .2013/2014البلیدة، 

یوسف، شرح قانون المستثمرات الفلاحیة للدیوان الوطني  للإشغال بن رقیة بن  .4

 .، الطبعة الأولى2001التربویة، سنة 

حزیط محمد، قاضي التحقیق في النظام القضائي الجزائري، دار هومة للطباعة والنشر  .5

  .، الطبعة الثالثة2010والتوزیع الجزائر، سنة 

الجزائیة الجزائري، دار هومة للطباعة حزیط محمد، مذكرات في قانون الإجراءات  .6

  .، طبعة سادسة2011والنشر والتوزیع، سنة 
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حشود نسیمة، التزام المحافظ العقاري بتنفیذ إجراء الشهر و مدى مسؤولیته وفقا للتشریع  .7

 ، دار الجامعة الجدیدة2البلیدة  الجزائري، أستاذة محاضرة بجامعة لونیسي علي،

 .للنشر

الالتزام، بدون رقم طبعة، دار المطبوعات الجامعیة،  أحكامرمضان أبو السعود،  .8

  .2006الإسكندریة مصر العربیة، سنة 

، دراسة مقارنة ، بدون رقم  سلیمان محمد الطماوي ، الوجیز في القانون الإداري .9

  .1975، دار الفكر العربي ، القاهرة  مصر العربیة  ، سنة طبعة

العقود الواردة  في شرح قانون المدني الجدیدعبد الرزاق محمد السنهوري ، الوسیط  .10

مجلد الأول، الطبعة الثالثة الجدیدة ، الالإیجار و العاریة ،  على الانتفاع بالشيء

 .2011، لبنان ،بیروت

، أسباب كسب عبد الرزاق محمد السنهوري ، الوسیط في شرح قانون المدني الجدید .11

حق الانتفاع و حق  عن الملكیة،الملكیة مع الحقوق العینیة الأصلیة المتفرعة 

، المجلد الأول، الجزء التاسع، الطبعة الثالثة، منشورات الحلبي الحقوقیة، الارتفاق

  .2010بیروت ،لبنان، سنة

عبد السلام ذیب، قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، بدون طبعة، منشورات بغدادي،  .12

  .2009الجزائر، سنة 

لقضاء الإداري بدون رقم الطبعة، منشأة التعارف، وني عبد االله، ایعبد الغني بس .13

  .1997نة سالإسكندریة مصر العربیة، 

عبد الفتاح عبد الباقي، عقد الإیجار ، الأحكام العامة ، الجزء الأول ، بدون رقم  .14

  .1986طبعة ، دار الكتاب العربي، مصر العربیة  سنة 

الطبعة الثانیة، موقع النشر، على فیلالي، الالتزامات الى فعل المستحق للتعویض،  .15

  .2007الجزائر، سنة 
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عمار بوضیاف، دعوى الإلغاء في قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة، دراسة  .16

  .2009تشریعیة و قضائیة و فقهیة، طبعة أولى للنشر و التوزیع، الجزائر، سنة 

للتشریع كحیل حكیمة، استغلال الأراضي الفلاحیة المتوفرة التابعة للدولة طبقا  .17

  .2017الجزائري، طبع بمطبعة دار هومة، الجزائر، 

مؤرخ  03-10 كحیل حكیمة، تحویل حق الانتفاع الدائم إلى حق إمتیازفي ظل قانون .18

الذي یحدد شروط وكیفیات استغلال الأراضي الفلاحیة التابعة  15/08/2010في 

  .2019، دار هومة ،3للأملاك الخاصة للدولة، طبعة 

الطبعة الأولى ،  ،"منازعات العقار الفلاحي التابع للدولة" سمیة  لنقار بركاهم .19

2004.  

دار الجامعة الجدیدة،  بدون رقم طبعة، ماجد راغب الحلو ، العقود الإداریة، .20

  .2009مصر العربیة، سنة  الإسكندریة،

محمد صغیر بعلي، الوجیز في المنازعات الإداریة، بدون رقم الطبعة، دار العلوم  .21

  .2005والتوزیع، الجزائر، سنة للنشر 

، عي ، الطبعة السابعةمحمد عزمي البكري ، أحكام الإیجار في قانون الإصلاح الزرا .22

 .1992دار محمود للنشر والتوزیع ، القاهرة ، مصر العربیة ، سنة 

، الطبعة الثانیة ، منشورات والقبول في العقد الإداري مهند مختار نوح،الإیجاب .23

  .2013سنة  دمشق، حلب، لحقوقیة،الحلبي ا

ان، القانون الإداري، الكتاب الثاني، بدون رقم الطبعة، دار الثقافة للنشر عننوف ك .24

 .2007والتوزیع، الجزائر، سنة 

سامي محمد ، الاسس القانونیة لعقود الایجار ، عقد الایجار الاصلي و التعاقد من  .25

 .2009، سنة الباطن ، بدون رقم طبعة ، دار الكتاب الحدیث القاهرة 
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عمار بوضیاف، دعوى الإلغاء في قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، بدون رقم  - .26

 .2006الطبعة، جسور للنشر والتوزیع، الجزائر، سنة 

 

  :الرسائل الجامعیة -د

بن مشرنن خیر الدین،إدارة الوقف في القانون الجزائري، مذكرة ماجستیر في قانون  .1

  .2012-2011سنة  الادارة المحلیة،

الأراضي الفلاحیة الوقفیة المسترجعة ، مذكرة ماستر، فرع  استغلالزیدان یسمینة،  .2

  .2013/2014قانون عقاري وزراعي، البلیدة 

الوقفیة في التشریع الجزائري، رسالة دكتوراه في  الأملاك إیجارلعمیري یاسین،  .3

  .2017/2018سنة  الحقوق، قانون خاص،

الفلاحیة من حق الانتفاع إلى حق الامتیاز في التشریع محمد حیرش، المستثمرات  .4

الجزائري، أطروحة الدكتوراه علوم في الحقوق، فرع قانون خاص، سنة 

2016/2017.  

  :المقالات و الدراسات القانونیة - ه

 :المقالات -

مجلة العلوم  ،"تأجیر العقارات الوقفیة في القانون الجزائري" أحمد أمین مناجلي، .1

  .13/04/2018نشر المقال  تاریخ العدد التاسع، جامعة أم البواقي، ،الانسانیة

الطبیعة القانونیة للمستثمرة الفلاحیة الجماعیة في ظل القانون بن رقیة بن یوسف ،  .2

مجلة الاجتهاد القضائي للغرفة العقاریة ،   08/12/1987، المؤرخ في  87/19

 .2004الجزء الأول ، قسم الوثائق ، سنة 
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تحویل نمط استغلال الوقف الفلاحي المسترجع من الدولة إلى حق "ة، سعاد شطیب .3

 ، كلیة الحقوق و العلوممجلة الحقوق و العلوم الانسانیة "إیجار في التشریع الجزائري

  .و السیاسیة ، جامعة یحي فارس

الوقفیة الفلاحیة في ظل المرسوم  الأراضيلاستثمار  كآلیة الإیجار"رطیوة،شسناء بن  .4

 ،30مجلدال ،02قسنطینة، العدد-، جامعة الاخوة منتوريمجلة قضائیة، " 70-14رقم

  .2009سنة 

 ،"70-14الالتزام بتحویل نمط الاستغلال طبقا للمرسوم التنفیذي  "لعمیري یاسین،  .5

جامعة یحي  ، كلیة الحقوق و العلوم و السیاسیة ،مجلة الحقوق و العلوم الانسانیة

  .22/02/2017شر، تاریخ نشر المقال فارس، العدد الأول، المجلد العا

 مجلة الأستاذ الباحث للدراسات القانونیة و السیاسیة ، إستغلال الأراضي الوقفیة .6

المخصصة للفلاحة في التشریع الجزائري ، العدد التاسع ، المجلد الثاني ، مارس 

2018. 
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  فهرس المحتویات

  الصفحة             المحتویات                                                          

  مقدمــة

   8...الضوابط القانونیة في إیجار الأراضي الفلاحیة الوقفیة المسترجعة من الدولة :الفصل الأول

  9 ..................................الشروط المتعلقة بالمستفیدین من حق الإیجار  :المبحث الأول

  9 ........................... 19- 87الشروط المتعلقة بالمستفیدین في ظل قانون  :المطلب الأول

  10 .................................................المستفیدون بموجب عقود رسمیة : الفرع الأول

  10 .......................................................المستفیدون من عقود إداریة مشهرة  :أولا

  11 ........................................................أصحاب العقود التوثیقیة المشهرة  :ثانیاً 

  12 .......................................................أصحاب الشهادة التوثیقیة المشهرة  :ثالثا

  12 ..................................................... المستفیدون من قرارات ولائیة: الفرع الثاني

  13 ....................... 03- 10الشروط المتعلقة بالمستفیدین في إطار قانون  :المطلب الثاني

  14 ........................................ الاستفادة من حق الامتیاز بطریق مباشرة: الفرع الأول

  14 ..................................الاستفادة من حق الامتیاز بطریق غیر مباشرة : الفرع الثاني

  16 ....راضي الفلاحیة الوقفیة المسترجعة من الدولة إجراءات إبرام عقد إیجار الأ :المبحث الثاني

  17 .....................................عقد الإیجار  الإجراءات الأولیة في إعداد :المطلب الأول

  17 ..............................إیداع و دراسة طلب تحویل الحقوق إلى حق إیجار : الفرع الأول

  17 ...............................................إیداع طلب تحویل الحقوق إلى حق إیجار  :أولا
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  19 ..............................................دراسة طلب تحویل الحقوق إلى حق إیجار  :ثانیاً 

  19 ..............................................جزاء عدم تحویل الحقوق إلى حق الإیجار  :ثالثا

  21 ..............................................................توقیع دفتر الشروط : الفرع الثاني

  22 ........................................لإعداد عقد الإیجار الإجراءات النهائیة :المطلب الثاني

  23 ................................................................إبرام عقد الإیجار : الفرع الأول

  24 ......................................................تسجیل و شهر عقد الإیجار: الفرع الثاني

 الآثار القانونیة المترتبة عن عقد إیجار الأراضي الفلاحیة الوقفیة :الفصل الثاني

  29 .......................................................................من الدولة  المسترجعة

  30......................... ............الإیجارحقوق و التزامات أطراف عقد  :الأولالمبحث 

  30 .................................................... حقوق والتزامات المؤجر: الأولالمطلب 

  30 .................................................................. حقوق المؤجر :الفرع الأول

  31 ...................................................................................الرقابة : أولا

  32 ..................................................................... فسخ عقد الإیجار: ثانیا

  33 ........................................... المطالبة بإعادة الأمكنة إلى حالتها الأولى :ثالثا

  34 ............................................................... التزامات المؤجر :الفرع الثاني

  34 ........................................................... دراسة ملفات تحویل الحقوق: أولا

  36..................... ............................تسلیم الأرض الفلاحیة و ملحقاتها :ثانیا

  36 ............................. تمكین المستأجر من الانتفاع بالأرض الفلاحیة الوقفیة :ثالثا
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  37 ..................................................حقوق والتزامات المستأجر: المطلب الثاني

  38 ...............................................................حقوق المستأجر : الفرع الأول

  38 ................................................استغلال الأراضي الفلاحیة المسترجعة : أولا

  39 ........................................................القیام بأعمال التهیئة و البناء : ثانیاَ 

  40 ..............................................................طلب فسخ عقد الإیجار : ثالثاً 

  41 ........................................................................تجدید الإیجار : رابعاً 

  41 .................................................................الخروج من الشیوع : خامساً 

 42 .............................................................التزامات المستأجر: الفرع الثاني

  42 ................................................ الإدارة المباشرة و الشخصیة للمستثمرة:أولا 

  43 ............................................. المحافظة على الوجهة الفلاحیة للأراضي:ثانیا

  44 .............................عدم التأجیر من الباطن للأراضي و الأملاك السطحیة : ثالثاً 

  45 .....................................................التصریح بكل اتفاقیات شراكة : رابعاً 

  45 ..............................................تسدید مقابل الإیجار السنوي مسبقاً : خامساً 

 47 ...................................................... المنازعات القضائیة: المبحث الثاني

  47 .........................................مجال اختصاص القاضي العادي : المطلب الأول

 48 ...........................................مجال اختصاص القاضي العقاري : الفرع الأول

 49 ....................................................................منع التعرض دعوى : أولا

  49 .................................................................... منع التعديدعوى : ثانیاً 

  50 ...........................................................دعوى منع الأعمال الجدیدة : ثالثاً 
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 51 .................................................دعوى المطالبة بنصیب من الأرباح : رابعاً 

  52 .................................................اختصاص القاضي الجزائي  :الفرع الثاني

 52 ....................................................جریمة استعمال التزویر و المزور : أولا

  53 ....................................................جریمة التعدي على الملك الوقفي : ثانیا

  54 ...................................... مجال الاختصاص القاضي الإداري: المطلب الثاني

  55 .................................................................. لغاءدعوى الإ: الفرع الأول

  57 ..............................................................  تعویضدعوى ال: الفرع الثاني

 59 .......................................................فسخ عقد الإیجاردعوى : ثالثالفرع ال

  59 .........................................................  طرد المستأجردعوى : لرابعالفرع ا

  60................................   الفلاحیة الوقفیةاسترجاع الأراضي دعوى : لخامسالفرع ا
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